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 :مقدمة

قة في شهادة  تعتبر الكتابة من أهمّ طرق إثبات التصرفات القانونية، فهي وسيلة 
ّ
فعّالة ومأمونة في المعاملات أمام ضعف الث

هود، وصعوبة الاحتكام إلى ضمير الخصم عن طريق اللجوء إلى الإقرار أو اليمين الحاسمة، فالكتابة تضمن وجود الدّليل لإثبات 
ّ

الش

 الحق عند المنازعة فيه أو عند وفاة أحد أطرافه.

 عادة في 
ً
ه يسهل الرجوع إليها في  يتمّ إثبات التّصرفات كتابة

ّ
قة والأمان لأن

ّ
ر هذه الورقة الث

ّ
وف

ُ
عة بخط اليد، وت

ّ
ورقة عادية موق

أي وقت، فالكتابة والتوقيع هما عنصرا الدليل الكتابي الكامل في النّظم التقليدية للإثبات ، أمّا الآن وفي عصر الإنترنت أصبحت 

ابع اللامادي، الأمر الذي أدّى إلى معاملاتنا تتمّ بطريقة إلكترونية، فظهرت طرق أخ
ّ
رى حديثة للكتابة تتمّ في ركائز غير ورقية وتتميّز بالط

 إثارة إشكالية إثبات التّعاقد الإلكتروني الذي يتمّ طبقا لهذه الوسيلة الحديثة.

بات، لذا كان لابدّ من  وإذا كان الإثبات التّقليدي يتميّز بنظام قانوني ثابت، فإنّ قواعد الإثبات الإلكتروني لا تحظى 
ّ
بهذا الث

وضع تنظيم قانوني جديد يحكم إثباتها لأنّ القواعد التّقليدية الموضوعة في ظلّ النّمط التّقليدي لم تعد كافية بمفردها على مجاراة 

 التّقدم الحاصل في مجال المعلوماتية.

في صورة بيانات رقمية ومعلومات معالجة إلكترونيا،  أمام هذا الوضع الرّاهن الذي تتمّ فيه التّصرفات القانونية عن بعد 

اختلف مفهوم المحرّر المكتوب الذي تقوم عليه قواعد الإثبات بالكتابة، فلم يعد يتخذ المحرّر شكلا كتابيا وظهرت أنواع جديدة من 

هور التّوقيع الإلكتروني كبديل عملي عن المحرّرات تعتمد على دعامات غير ورقية يُطلق عليها اسم السّندات الإلكترونية، إضافة إلى ظ

لتي يقوم التّوقيع التّقليدي يتلاءم مع الوسائل التّقنية الحديثة، ويُحقّق الأمن والثقة للمتعاملين عبر الإنترنت باعتبارها من أهمّ الأسس ا

 عليها التّعاقد الإلكتروني.

لوطنية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة والمتعلقة بالتّطور ولقد أدرك المشرع الجزائري ضرورة التّدخل لتعديل القواعد ا 

ل بداية بوضع قانون لتعديل نصوص الإثبات في القانون المدني الجزائري، وهو القانون رقم 
ّ
الصادر  10/05التّقني والتّكنولوجي فتدخ

2005يونيو  20في 
 04/15السّندات الإلكترونية هو القانون رقم ، ولكنّه لم يكتف بذلك فأصدر قانونا مستقلا لتنظيم الإثبات ب(1)

، والذي حاول المشرع من خلاله الإقرار (2)المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين 2015فبراير  01المؤرخ في 

 التوقيع الإلكتروني.التشريعي للسّند الإلكتروني من حيث المقوّمات اللازمة لوجوده وهما الكتابة الإلكترونية و 

وعلى هذا الأساس فإنّ ولقد أصبحنا اليوم أمام وسيلتين للكتابة، كتابة في شكلها التّقليدي وكتابة في شكلها الإلكتروني،  

كل التقليدي من خلال تحديد الأوراق الرسمية وتحديد ذه المحاضرات منهجية ه
ّ

تتضمّن القيام بدراسة شاملة للأوراق المكتوبة في الش

ولما كانت الكتابة المقصودة لإثبات  الأوراق العرفية )الفصل الأول(، ثمّ التطرّق للأوراق المكتوبة في الشكل الإلكتروني )الفصل الثاني(،

 ستكون كالتالي: هذه الدراسةالتصرف القانوني، كان ضروريا استعراض النظرية العامة للإثبات )الفصل التمهيدي(، وعليه فإنّ محاور 

 صل التمهيدي: النّظرية العامة للإثبات.الف -

 الفصل الأول: الأوراق المكتوبة في الشكل التقليدي. -

 الفصل الثاني: الأوراق المكتوبة في الشكل الإلكتروني. -

                                           
 .42/62/4660الصادرة في: 24، السنة 44المعدّل والمتمّم للقانون المدني، منشور في الجريدة، العدد  –( 1)
 .2015، لسنة 06منشور في الجريدة الرسمية، العدد  – (2)
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 الفصل التمهيدي: النظرية العامة للإثبات

 سنتعرّض في هذا الفصل التمهيدي للنّظرية العامّة للإثبات من خلال دراسة مفهوم الإثبات )المبحث الأول(، وتبيان المبادئ العامة التي

 م عليها قواعده )المبحث الثاني(.تقو 

 المبحث الأول: مفهوم الإثبات

ب بداية التّطرق لتعريفه وكيفية تنظيمه )المطلب الأول(، ثمّ بيان أوجه الاختلاف بينه وبين  
ّ
إنّ تحديد مفهوم الإثبات يتطل

 الشكل كركن لانعقاد التصرف القانوني )المطلب الثاني(.

 وتنظيمه المطلب الأول: تعريف الإثبات

 تستلزم دراسة الإثبات تعريفه من جهة )الفرع الأول(، ثمّ توضيح كيّفية تنظيمه من جهة ثانية )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: تعريف الإثبات

بت آثارها 
ّ
رق التي حدّدها القانون على وجود واقعة قانونية ترت

ّ
ثبات ، ويعتبر الإ(1)الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالط

الوسيلة العمليّة التي يعتمد عليها الأطراف في صيانة حقوقهم المترتبة على الوقائع، والأداة الضرورية التي يُعوّل عليها القاض ي في 

 التّحقق من هذه الوقائع. 

وزع في حقه أن يلجأ إلى 
ُ
القضاء للفصل فبعد تنظيم القانون للعلاقات الاجتماعية أصبح من حق كلّ فرد في المجتمع إذا ما ن

في نزاعه واسترجاع حقه بعدما كان يقتضيه بنفسه، وفي سبيل ذلك كان لابدّ على من يدعي حقّا أن يثبته، ومن هنا تظهر أهمية 

 الإثبات في الحياة العملية إذ أنّ الدليل القانوني يُعدّ جوهريا بالنسبة للحق، ذلك أنّ الحق بدون دليل عدم.

 باتالفرع الثاني: تنظيم الإث

أدّت أهميّة الإثبات إلى اختلاف الأنظمة القانونية في تنظيمه والتي انقسمت إلى نظريات ثلاثة: نظرية الإثبات المطلق أو الحرّ  

 ونظرية الإثبات المقيّد أو القانوني ونظرية الإثبات المختلط.

 أولا: نظرية الإثبات المطلق

ه لا يُقيّد القاض ي أو الخصوم بطرق  
ّ
ما أطلقت يدهما في إثبات الواقعة المتنازع فيها، إذ يُقبل أيّ مفادها أن

ّ
محدّدة للإثبات، وإن

دليل لإثبات أيّ حق، فيبقى للخصوم مطلق الحريّة في اختيار الأدلة التي يرون أنّها تقنع القاض ي، وفي مقابل ذلك يكون للقاض ي الحرية 

صول على الأدلة التي تساعده في تكوين اقتناعه ويسوغ له أيضا القضاء بعلمه في تقييم وتقدير الأدلة المعروضة عليه، كما يمكنه الح

 .(2)الشخص ي

قة والاستقرار في التّعامل لأنّ منح القاض ي حريّة واسعة قد تؤدي به إلى إساءة  
ّ
ويُعاب على هذه النظرية أنّها لا تحقّق الث

 قابة عليه من القانون.استعمالها في تقدير الأدلة فيحكم وفق أهوائه الشخصية دون ر 

                                           
لتراث العربي، بيروت، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، الجزء الثاني، دار إحياء ا – (1)

 .32، 31، ص 10لبنان، بدون سنة الطبعة، رقم 
 وقد أخذ بهذا المذهب القانون الألماني والقانون السويسري والقانون الإنجليزي والأمريكي. – (2)

ولى، دار هومة، يراجع بهذا الصدد: محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية،الجزء الرابع، الطبعة الأ 

 .36، ص 2009 -2008الجزائر، 
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 ثانيا: نظرية الإثبات المقيّد

رق بحيث يتقيد به  
ّ
خلافا للنظرية المطلقة فإنّ هذه النظرية تحدّد طرق الإثبات تحديدا دقيقا، وتحدّد قيمة كل طريق من الط

زاع بأيّة وسيلة يرونها مناسبة، (1)الخصوم والقاض ي
ّ
بل يتقيّدون بما حدّده القانون، كما لا ، فلا يجوز للخصوم إثبات الواقعة محلّ الن

يمكن للقاض ي أن يقبل طرقا غير تلك التي حدّدها القانون، ولا يستطيع أن يعطيها غير القيمة التي منحها إيّاها القانون، فموقف 

ة الخصوم حالة ما إذا كانت ناقصة ولا يمكنه إعطاء
ّ
ما  القاض ي إذن من هذه النظرية سلبي إذ لا يمكن إكمال أدل

ّ
رأيه الشخص ي وإن

 يقدّر قيمة كل وسيلة تعرض عليه وفق ما قرّره القانون.

قيّ  
ُ
 أنّها في المقابل ت

ّ
قة والاطمئنان في نفوس المتقاضين إلا

ّ
د رغم ما تتميّز به هذه النّظرية من تحقيق استقرار المعاملات وبعث الث

عدمها، ممّا يؤدي إلى ت
ُ
باين بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية أين تكون الحقيقة القاض ي وتحصر سلطته التقديرية أو ت

ه لا يحكم لصاحب الحق بسبب قصور وسائل الإثبات أو انعدامها.
ّ
 واضحة جليّة للقاض ي غير أن

 ثالثا: نظرية الإثبات المختلط

ل يحقق العدالة ويتجاهل استقرار المعاملات نظرا للانتقادات التي وُجّهت لكلّ من النّظامين المطلق والمقيّد من أنّ النّظام الأو  

حقّق 
ُ
اني على استقرار التعامل دون تحقيق العدالة، ظهرت نظريّة مختلطة تجمع بين مزايا النّظامين بحيث ت

ّ
بينما يعمل النّظام الث

ثبات حيث أخذت بحريّة الإثبات على العدالة وتضمن استقرار المعاملات معا، ومؤدّى هذه النظرية أنّها تجمع بين الحريّة والتّقييد في الإ

 إطلاقها في المسائل الجنائية والتّجارية وقيّدته في المسائل المدنية تقييدا شديدا بسبب طبيعتها.

شريعات 
ّ
شريع الجزائري الذي أخذ بحريّة الإثبات في المسائل التجارية (2)ولقد اعتمدت معظم الت

ّ
 (3)النّظرية الأخيرة ومنها الت

ه وزّع قواعد الإثبات بين القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لأنّها مزيج من القواعد وقيّده ف
ّ
ي المسائل المدنية، علما أن

 الموضوعية والإجرائية معا.

هود يُلاحظ أنّ المشرّع حصر وسائل الإثبات في المواد المدنية في الكتابة واليمين بنوعيها المتمّمة والحاسمة والإ 
ّ

قرار وشهادة الش

ه يمكن (4)والقرائن
ّ
عدّ الكتابة من أقوى طرق الإثبات ومن مزاياها أن

ُ
، وحدّد لكلّ طريقة منها الحالات التي يتوجّب فيها الإثبات بها، وت

 إعدادها مُقدّما للإثبات عند نشوء الحق دون الانتظار إلى وقت المنازعة فيه.

 

 

                                           
 .34، ص 1996عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، مكتبة زهراء الشرق، سنة  – (1)
 من التشريعات التي أخذت بهذا النّظام هي التشريع الإيطالي والفرنس ي والبلجيكي والمصري واللبناني بالإضافة إلى تشريعات أخرى. – (2)

، ص 42المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، رقم  يراجع: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون 

42-16. 
 من القانون التجاري. 16من القانون المدني و 111في نطاق المعاملات التجارية يجوز الإثبات بكافة الوسائل طبقا لمقتضيات المادتين  – (3)

، ص 1، العدد3221، منشور بالمجلة القضائية لسنة 42612، ملف رقم 60/60/3224لعليا في القرار الصادر عنها بتاريخ وهذا ما أكدته المحكمة ا

322. 
 وما يليها من القانون المدني الجزائري. 141وذلك في المواد  – (4)
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لقد أوجب المشرّع الكتابة بوجه عام وسيلة للإثبات في الأحوال التي يكون فيها مصدر الحق تصرّفا قانونيا مدنيا، ونصّ  فـي  

الفقـرة الأولـى مـن القانـون المدنـي علـى مـا يلـي: " فـي غيـر المـواد التجاريـة إذا كـان التصرف القانوني تزيـد قيمتـه علـى  (1) 333المـادة 

دينار جزائري أو كان غير محدّد القيمة فلا يجـوز الإثبـات بالشهـود فـي وجـوده أو انقضائـه مـا لـم يوجـد نـصّ يقضـي بغيـر  011111

 ذلك".

وإلى جانب هذا النّص العام، توجد نصوص أخرى خاصة تشترط صراحة الكتابة لإثبات بعض التصرّفات القانونية، كعقد   

 .(4)، واتفاق التحكيم(3)لصلح، وعقد ا(2)الكفالة

 بعد توضيح تعريف الإثبات وكيفية تنظيمه، نتعرّض لنقاط الاختلاف بينه وبين الشكل. 

كل
ّ

 المطلب الثاني: تحديد أوجه الاختلاف بين الإثبات والش

للتصرف القانوني الذي تبلــغ يُخضـع المشرع إثبـات التصرفات القانونية لإجراءات محــدّدة ، ومنهـا ضرورة تحريـر ورقـة مثبتــة 

لإثبــات قيمتـه قــدرا معينــا، هــذا الإجـراء يختلف عـن استلـزام المشـرع تحريـر ورقة مكتوبة كشكـل لانعقاد التصـرف، فالشكـل المتطلـب ل

 .الذي يعتبـر ركنا في التصرف  يتميـز عـن الشكـل

م به في القانون لأنّ تحقق الوجود القانوني للتّصرف يستقلّ ويتميّز إنّ التّمييز بين وجود التّصرف القانوني وبين 
ّ
إثباته أمر مسل

بس يجب ذكر أوجه الاختلاف بينها وهي كالتّالي:
ّ
كل بالإثبات، وحتى يزول هذا الل

ّ
ه رغم ذلك يمكن أن يلتبس الش

ّ
 أن

ّ
 عن إثباته، إلا

كل اللازم لوجود التصرف ال -
ّ

م مسألة الش
ّ
قانوني في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من القانون المدني إنّ المشرع نظ

م القواعد التي تحكم إثبات (5)في شروط العقد
ّ
، تلك القواعد التي تبيّن العناصر التي بتوافرها يوجد التصرف القانوني، بينما نظ

 .(6)بإثبات الالتزامالتصرف في الباب السادس من الكتاب الثاني من القانون المدني الخاص 

كل أسلوب يفرضه المشرّع للتعبير عن الإرادة بالنسبة لتصرفات معيّنة، فإذا عبّر المتصرف عن إرادته خلاف الشكل المفروض  -
ّ

إنّ الش

ه بآخر، لم ينتج تعبيره هذا أي أثر لأنّ الشكل شرط لتكوين العقد، ولذلك لا يمكن للأطراف الاتفاق على استبعاد الشكل أو استبدال

ه يجوز للأفراد الاتفاق على استبعادها 
ّ
 أن

ّ
أو أمّا دليل الإثبات وإن استلزم المشرع الكتابة كقاعدة عامة لإثبات التصرفات المدنية إلا

ه إذا كان الشخص يستطيع أن يتنازل عن حقّه 
ّ
استبدالها بطرق الإثبات الأخرى لأنّ قواعد الإثبات ليست من النّظام العام ذلك أن

 .(7)من باب أولى أن يتنازل عن طرق إثباتهف

                                           
 42/62/3200المؤرخ في:  00/04المتمم للأمر رقم  المعدل و  46/62/4660المؤرخ في  60/36قبل تعديلها بموجب القانون رقم  111المادة  – (1)

 دج . 3666كانت تنص على قيمة  42/62/4660الصادرة في: 24، السنة 22والمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، منشور بـالجريدة الرسمية ،العدد 
 ب 220تنصّ المادة  – (2)

ّ
 الكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة".من القانون المدني على ما يلي: "لا تثبت الكفالة إلا

المدنية والإدارية  على ما يلي: "يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاض ي وأمين الضبط ويودع بأمانة  تمن قانون الإجراءا 992تنصّ المادة  – (3)

 ضبط الجهة القضائية".
ه: "يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا". من قانون  1/1012تنصّ المادة  – (4)

ّ
 الإجراءات المدنية والإدارية على أن

 من القانون المدني الجزائري. 26و 02وذلك في المادتين  – (5)
 من القانون المدني الجزائري. 106إلى  141وذلك في المواد من  – (6)
 .22، ص 1993رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، النظرية العامة في الإثبات، الدار الجامعية، بيروت، سنة  – (7)
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 إذا كان  -
ّ
كل هي حماية الإرادة وهي تقتض ي أن يكون ركنا من أركان التّصرف، ومن ثمّ لا يتصوّر تحقّقها إلا

ّ
إنّ الوظيفة الأساسية للش

 في مرحلة لاحقة لإبرا
ّ
م التصرف حال قيام نزاع بصدده، ومن الشكل قد تمّ وقت إبرام التصرف، أمّا وظيفة دليل الإثبات فلا تظهر إلا

ما يجوز تمامه عقب إبرامه.
ّ
 ثمّ لا يُستلزم أن يكون دليل الإثبات معاصرا لتاريخ إبرام التصرف وإن

كل الذي يفرضه القانون لإنشاء التّصرف القانوني يؤدي إلى عدم صحّة التّصرف وبطلانه -
ّ

، أمّا تخلف دليل الإثبات (1)إنّ تخلف الش

ه لا 
ّ
وإن أدّى ذلك  (2) تأثير له على صحة التّصرف إذ يعتبر التصرّف من النّاحية القانونية قائما من وقت إبرامه وتترتب عنه كافة آثارهفإن

 إلى صعوبة إثباته من الناحية العملية.

كل يتميّز عن الإثباتخلاصة لما تقدّم يتبيّن بوض 
ّ

ق بوح أنّ الش
ّ
كل يتعل

ّ
إنشاء التصرف القانوني، بينما يتحقق ، ذلك أنّ الش

كلية والتّصرفات الرّضائية التي تخضع لقاعدة 
ّ

وجود هذا التّصرف بصرف النظر عن الإثبات، وهذا كاف للتمييز بين التّصرفات الش

 الإثبات بالكتابة.

 المبحث الثاني: المبادئ العامة التي تحكم الإثبات

فيكون القاض ي فيه محايدا )المطلب الأول(، أمّا الخصوم فيقومون فيه بدور إيجابي يقوم الإثبات على مبادئ عامة رئيسية،  

فلكلّ خصم الحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء بالطرق المحدّدة قانونا )المطلب الثاني(، كما يرد الإثبات على مصدر الحق أي على 

القاض ي أن يُقرّ بأحقية شخص في ادعائه ما لم يقم الدليل على ذلك  الواقعة القانونية المنشئة للحق )المطلب الثالث(، ولا يستطيع

 )المطلب الرابع(.

 المطلب الأول: مبدأ حياد القاض ي

إنّ دور القاض ي في الإثبات يقوم في الأصل على حياده بين المتخاصمين )الفرع الأول(، ولكنّ هذا الحياد لا يعني سلبيته في  

 ا فيها )الفرع الثاني(.الدّعوى بل إنّ له دورا إيجابي

 الفرع الأول: الدّور الحيادي للقاض ي

، فمن الطبيعي أن (3)مبدأ حياد القاض ي لا يقصد به عدم تحيّز القاض ي، فذلك أمر مفروض في القاض ي بداهة بحكم وظيفته 

لبات التي يقدمها أطراف ا
ّ
ة التي يتخذ القاض ي موقفا محايدا في النزاع المعروض عليه، فهو يفصل في الط

ّ
لدعوى على ضوء الأدل

يتقدمون بها لإثبات هذه الطلبات والحقوق المتنازع عليها، فيتمثل دور القاض ي في تلقّي الأدلة التي يتقدّم بها الخصوم ثمّ يفصل في 

 طلباتهم بحسب قيمة هذه الأدلة طبقا للقانون.

 بناء على  
ّ
ب على ذلك أنّ القاض ي لا يحكم في النزاع إلا

ّ
الأدلة المقدّمة له في الدعوى، وليس له أن يستند على دليل تحرّاه ويترت

بنفسه دون طرحه على الخصوم، وليس له أن يبني حكمه على واقعة لم تقدّم في الدعوى طبقا للإجراءات المقررة في القانون، ويلتزم 

ة المستمدة منها القاض ي بتسبيب حكمه أي بيان كيفية الوصول إلى قضائه من خلال عرض الوقائع التي
ّ
 .(4)استند إليها والأدل

                                           
 من القانون المدني. 3مكرر  142يراجع نص المادة  –( 1)
 .03عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  –( 2)
 .16، ص 40الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع السابق، رقم  عبد – (3)
 .32، ص 2008محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  – (4)
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ه لا يجوز للقاض ي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية، أي تلك التي تصل إلى علمه من غير الطريق المقررة لنظر  
ّ
كما أن

ه يكون بمثابة القضايا، كما لو كان قد شاهد حادثة رفعت بشأنها أمامه دعوى، فإذا قض ى بعلمه فإنّ ذلك يؤثر على تقديره للوقائ
ّ
ع لأن

 شاهد وليس قاض وهذا أمر غير جائز.

 الفرع الثاني: الدور الإيجابي للقاض ي في الإثبات

زاع المعروض عليه، ولا يتعارض مع منحه دورا إيجابيا في تسيير  
ّ
إنّ مبدأ حياد القاض ي لا يعني اتخاذه موقفا سلبيا في الن

مجرّد نزاع فردي، بل إنّ للمجتمع مصلحة حيوية في استقرار الأوضاع وظهور العدالة الدعوى في إجراءات الإثبات، فالخصومة ليست 

وانتصار الحق، والقاض ي يعدّ ممثلا للمجتمع، لهذا فإنّ القانون خوّل للقاض ي سلطات واسعة يؤدي بمقتضاها دورا إيجابيا في تقدير 

ة واستكمالها حتى يتمكن من الوصول إلى الحقيقة
ّ
 .(1)الأدل

ة، فله أن  لقد 
ّ
أخذ المشرع الجزائري بنظام الإثبات المختلط، ومن ثمّ حرّر القاض ي من السّلبية في التّعامل مع الخصوم والأدل

خص ي للخصوم 
ّ

يحكم باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات الإثبات في حدود المقبول منها قانونا، وله أن يأمر بالحضور الش

هود(4)، وأن ينتقل للمعاينة(3)المتممة من تلقاء نفسه، وأن يوجّه اليمين (2)ويستجوبهم
ّ

، وأن ينتدب الخبراء (5)، وأن يطلب سماع الش

 .(6)له

 المطلب الثاني: الحق في الإثبات

رق التي بيّنها القانون )الفرع الأول(،  
ّ
موقف الخصوم في الإثبات موقف إيجابي، فعليهم أن يثبتوا ما يدعونه أمام القضاء بالط

 قابل كلّ دليل يتقدّم به الخصم لإثبات دعواه يكون للخصم الآخر الحقّ في نقضه وإثبات عكسه )الفرع الثاني(.وفي الم

 الفرع الأول: الإثبات حق للخصوم

يُعتبر الإثبات حقّا من حقوق الدفاع وهو من الحقوق الدستورية، فمن يدعّي واقعة أمام القضاء يجب أن يُمنح الفرصة  

ة لإثبات ما يدعيه، وله  لإقامة الدليل
ّ
نه من ذلك، فمن حق المدعّي أن يقدّم جميع ما لديه من أدل

ّ
على صحّتها، وعلى القاض ي أن يُمك

أن يطلب من أي شخص الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، وله أن يطلب استجواب خصمه وتوجيه الأسئلة له للحصول على 

 إقراره بشأن الواقعة المتنازع عليها.

 الفرع الثاني: مبدأ المجابهة بالدليل

ة في الدعوى  
ّ
في المقابل، للمدعى عليه الحقّ في إقامة الدّليل العكس ي ومواجهة الدّليل بضدّه، لذلك فإنّ كلّ ما يُعرض من أدل

لع عليها الخصم الآخر لمناقشتها وتفنيدها، وتحكم فكرة المواجهة بالدّليل قاعدتان أساسيتان 
ّ
ه لا يجوز للشخص أن ينبغي أن يط

ّ
هما: أن

ه لا يجوز إلزام الشخص بتقديم دليل ضدّ نفسه.
ّ
 يصطنع دليلا لنفسه، وأن

                                           
 .13، 16، ص 40السابق، رقم  عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع –( 1)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 24يراجع نص المادة  – (2)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 342من القانون المدني و 124يراجع نص المادتين  – (3)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 322يراجع نص المادة  – (4)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 306يراجع نص المادة  –( 5)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 342يراجع نص المادة  – (6)
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 القاعدة الأولى: لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه

ه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه، فالقاض ي لا يمكنه أن يقض ي لشخص بناء على مجرّد أقوال  
ّ
من المقرّر قانونا أن

خص أن يصطنع دليلا (1)أو ادعاءات أو أوراق أو مذكرات صادرة منه
ّ

، وهذه قاعدة منطقية تفرضها طبيعة الأشياء، فلو سُمح للش

 لنفسه حول واقعة مزعومة، فمن شأن ذلك أن يُعرّض أمن وحقوق الأفراد للخطر.

ه يرد على هذا المبدأ استثناء في المسائل التجارية، إذ يجوز للتا 
ّ
جر أن يستند على البيانات التي دوّنها في دفاتره لإثبات ما غير أن

 .(2)ورد إلى عملائه

 القاعدة الثانية: لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضدّ نفسه

من حقّ كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة، وليس لخصمه أن يُلزمه بتقديم دليل يملكه ولا يريد تقديمه في الدعوى، لكنّ  

ه يجوز لخصمه أن يستمدّ منه دليلا لصالحه، ومع ذلك فإنّ لهذا المبدأ  إذا قدّم
ّ
خص من تلقاء نفسه دليلا لإثبات ما يدعيه، فإن

ّ
الش

 استثناءات تتمثل فيما يلي:

من القانون التجاري التي نصّت على ما يلي: "يجوز للقاض ي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدّفاتر التّجارية  16ما ورد في المادة  -

ه يجوز للخصم أن يُلزم خصمه التّاجر بتقديم 
ّ
ق منها بالنزاع". ممّا يُفهم من هذه المادة أن

ّ
أثناء نزاع وذلك بغرض استخلاص ما يتعل

 حته.دفاتره لاستخلاص دليل لمصل

حدّد التزامات كل طرف تجاه الآخر، وكانت الورقة بحيازة أحدهما فيجوز  -
ُ
إذا كان الدليل عبارة عن ورقة مشتركة بين الخصوم ت

ركة.
ّ

 للطرف الآخر أن يطلب من خصمه تقديم الورقة أمام القضاء، وأبرز مثال على ذلك عقود الش

واحتجّ بها في دعوى قائمة، فيجوز للخصم أن يحتجّ بها في نفس الدعوى أو في  إذا سبق وأن قدّم أحد الخصوم وثيقة أمام القضاء -

 دعوى أخرى.

 المطلب الثالث: محل الإثبات

يرد الإثبات على الوقائع القانونية )الفرع الأول(، ويجب أن تتوافر في الواقعة القانونية محلّ الإثبات شروط معيّنة )الفرع  

 الثاني(.

 الوقائع القانونيةالفرع الأول: إثبات 

ما على مصدر الحق أي السّبب المنش ئ لهذا الحق وهو ما يعرف بالواقعة  
ّ
إنّ الإثبات لا يرد على الحق المطالب به، وإن

 بيعالقانونية، ومن ثمّ فإنّ محلّ الإثبات يقع على الواقعة القانونية المنشئة للحق، وتنقسم الوقائع القانونية إلى تصرّفات قانونية كال

 والإيجار أو الوصية، والوقائع المادية سواء كانت وقائع طبيعيّة كالميلاد والوفاة أو أفعال ماديّة كالفعل الضّار.

وإنّ تقسيم الوقائع القانونيّة إلى تصرّفات قانونيّة ووقائع ماديّة له أهميّة بالغة في الإثبات، فالتّصرف القانوني يجب إثباته،  

 ، أمّا الوقائع الماديّة فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.(3)دج100.000إذا زادت قيمته على كقاعدة عامة، بالكتابة 

                                           
 .44و 43محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  –( 1)
 من القانون التجاري. 31يراجع نص المادة  –( 2)
 دني.من القانون الم 111طبقا لنص المادة  –( 3)
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وعليه فإنّ الخصم يُلزم بإقامة الدّليل على وجود الواقعة القانونيّة سواء كانت تصرّفا قانونيا أو واقعة مادية باعتبارها  

ية التي تقرّر هذا الحق، إذ يفترض في القاض ي علمه بالقاعدة القانونية ويجب مصدرا لحقّه، ولكنه ليس ملزما بإثبات القاعدة القانون

ف الخصوم بإثباتها
ّ
ه يرد على قاعدة عدم وجوب إثبات القانون استثناءات يتعيّن فيها على الخصوم (1)أن يطبقها من غير أن يكل

ّ
، غير أن

 د إثباتها وهي:إثبات حكم القانون الواجب تطبيقه على الواقعة القانونية المرا

: ذلك أنّ العرف المحلي لا يُمكن افتراض حكم القاض ي به، وهذا بخلاف العرف العام الذي يُفترض علم القاض ي به المحلي العرف -

ف الخصوم بإثباته
ّ
 .(2)ويأخذ حُكم القاعدة القانونية ولا يُكل

فاقية -
ّ
تها من اتفاق المتعاقدين على الأخذ بها، ويتعيّن على من يتمسك بها : وهي أقلّ درجة من العرف المحلي، وهي تستمد قوّ العادة الات

 عبء إثباتها.

زاع المعروض القانون الأجنبي -
ّ
ؤدي قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص إلى قيام القاض ي الوطني بتطبيق القانون الأجنبي على الن

ُ
: ت

ود القاعدة القانونية الأجنبيّة أمام القاض ي الوطني، لأنّ هذا الأخير لا يُفترض عليه المتضمّن لقانون أجنبي، فعلى الخصم أن يُثبت وج

 .(3)والمصري  فيه العلم بالقانون الأجنبي، وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنس ي

 الفرع الثاني: شروط الواقعة القانونية محلّ الإثبات

أن تكون الوقائع المراد إثباتها بطبيعتها قابلة للإثبات وجائزة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب 150طبقا للمادة  

القبول ومفيدة للقضية، وإلى جانب هذه الشروط الثلاثة هناك شرطان آخران تفترضهما طبيعة الأشياء، وهما أن تكون الواقعة المراد 

 إثباتها متعلقة بالدعوى، وأن تكون محل نزاع، وهذا ما سنتناوله فيما يلي:

 ط الأول: أن تكون الواقعة المراد إثباتها بطبيعتها قابلة للإثبات )محدّدة(الشر 

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها محدّدة، فمن يدعي ملكية ش يء يتعيّن عليه تحديد أساس ملكيته هل هو العقد أم الميراث  

ه دائن لشخص آخر، يجب عليه تحديد الواقعة التي 
ّ
نشأ عنها هذا الدّين سواء كان تصرّفا قانونيا أو عملا أم الوصية، ومن يدعي أن

ماديا. مع العلم أنّ الواقعة محلّ الإثبات تكون محدّدة سواء كانت إيجابية كوجود ش يء معيّن، أو سلبية كالامتناع عن ش يء معيّن أو 

 .(4)التّقصير في بذل عناية معيّنة

 قانوناالشرط الثاني: أن تكون الواقعة جائزة الإثبات 

تكون الواقعة القانونية غير قابلة للإثبات قانونا إمّا لاعتبارات أخلاقية أو لأسباب تقتضيها الصّياغة الفنية، ومن بين  

 .(5)الاعتبارات الأخلاقية مخالفة النّظام العام والآداب العامة، كمنع إثبات دين القمار أو بيع المخدرات أو علاقة جنسية غير مشروعة

 

                                           
 .06و 22، ص 12عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع السابق، رقم  – (1)
 .32، ص 3223زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات،بدون مكان النشر، طبعة – (2)
 وما يليها. 01، ص 14ية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع السابق، رقم عبد الرزاق السنهوري، نظر  –( 3)
 .32زهدور محمد، المرجع السابق، ص  – (4)
 .12محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  –( 5)
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عتبارات الصّياغة الفنية، فلا يجوز إثبات واقعة مخالفة لقرينة قانونيّة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وذلك كالقرينة أمّا ا 

 .(1)الخاصة بخطأ حارس الأشياء، فلا يجوز نفي خطأ حارس السيارة المفروض فرضا لا يقبل إثبات العكس

 الشرط الثالث: أن تكون الواقعة مفيدة للقضية

الشرط أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى أي أن يؤدي إثباتها إلى إقناع القاض ي بوجود الحق المدعى به، فمن هو  يقصد بهذا 

ى بد
ّ
ه وف

ّ
 ينه.مطالب بأداء دينه لا يمكنه الاستناد إلى إقرار صادر من غير الدائن لإثبات وفائه بهذا الدين لأنّ هذا الإقرار لا يعني أن

 الواقعة متعلقة بالحق المطالب بهالشرط الرابع: أن تكون 

يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها أمام القضاء متّصلة بالحق المطالب به، أمّا إذا كانت الواقعة بعيدة الصّلة عن موضوع  

ذاته مصدر التزام الدعوى فلا توجد فائدة من وراء إثباتها، كما إذا تمسّك البائع بعقد البيع للمطالبة بالثمن، فيكون عقد البيع هو 

 أن تكون متعلقة بالحق المطالب به وفي الوقت عينه منتجة في الإثبات
ّ
من، فإنّ الواقعة في هذه الحالة لا يمكن إلا

ّ
 . (2)المشتري بالث

 الشرط الخامس: أن تكون الواقعة محل نزاع

زع فيها، فإن لم يوجد نزاع حول الواقعة يعتبر هذا الشرط بديهيا لأنّ الإثبات يقصد به إظهار الحقيقة بصدد مسألة متنا 

 للإث
ّ
م به، فإذا أقرّ الخصم بالواقعة المدّعاة لم تعد محلا

ّ
بات المدّعاة، فلا يكون هناك مبرّر لإثباتها وإضاعة وقت القضاء في أمر مسل

ه ينبغي أن يكون الإقرار حاسما على نحو يم
ّ
 أن

ّ
 .(3)حو كل فائدة من الإثباتولا يكون للقاض ي أن يناقش وجودها من عدمه، إلا

 المطلب الرابع: عبء الإثبات

 إذا أقام الدّليل  
ّ
الإثبات حق للخصوم وواجب عليهم في نفس الوقت، ولا يستطيع القاض ي أن يحكم لصالح أحد الأطراف إلا

الواقعة المطلوب إثباتها أمر بالغ  على ادعائه، ونظرا لصعوبة إقامة الدّليل في كثير من الحالات فإنّ تحديد من يقع عليه واجب إثبات

ل المشرّع بنصوص قانونيّة وبيّن دور كلّ خصم في تحمّل عبء الإثبات.
ّ
 الأهمية، لذا تدخ

 الفرع الأول: وقوع عبء الإثبات على المدعي

نون الإجراءات تقض ي القاعدة العامة أنّ عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يقصد بالمدعي من يرفع الدعوى طبقا لـقا 

 .(4)المدنية والإدارية بل المقصود به المدعي بالواقعة محلّ الإثبات سواء كان مدع أو مدعى عليه

اهر أصلا أو عرضا، فالأصل في الالتزامات براءة الذمة، فإذا ادّعى شخص  
ّ
ويُعتبر المدعي في الإثبات من يدعّي خلاف الأصل الظ

ه
ّ
اهر وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا  أنّ له دينا في ذمة شخص آخر، فإن

ّ
يدعّي شيئا مخالفا للأصل الظ

ى الدين، ممّ 
ّ
ه وف

ّ
رف الآخر أن يثبت ادعاءه بأن

ّ
ا يعني الدين، فإذا نجح في ذلك تثبت المديونية عرضا بإقامة الدّليل عليها، ويتعيّن على الط

اهر أصلا أو عرضا أنّ صفة المدعي يتناوب عليها المدعي
ّ
 .(5)والمدعي عليه عندما يدلي أيّ منهما خلاف الظ

                                           
 من القانون المدني. 314طبقا لنص المادة  – (1)
 .23، ص 24عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع السابق، رقم  –( 2)
 .12محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  –( 3)
 وما يليها. 06، ص 24عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام، الإثبات وآثار الالتزام، المرجع السابق، رقم  –( 4)
 وما يليها. 14محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  – (5)
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والأصل بالنسبة للحقوق العينية هو وجوب احترام الوضع الظاهر، فحائز الش يء يكون في الغالب مالكه ولا يطلب منه إقامة  

، وعليه عبء إثبات ما يدعيه، فإذا نجح الدليل على ملكيته، فمن يدعّي ملكية ش يء في حيازة شخص آخر يكون مدعيّا خلاف الظاهر

 في إثبات ما يدعيه أصبح هذا الادعاء ثابتا عرضا، ووجب على من يدعي العكس إثبات ذلك.

كما أنّ الأصل في الملكية أنّها خالية من الحقوق العينية التبعيّة، فإذا ادعّى شخص خلاف الظاهر بأنّ له حق رهن أو حق  

 ثبات ما يدعيه.انتفاع أو ارتفاق فعليه إ

 الفرع الثاني: الأصل هو ما قام عليه الدليل فعلا أو فرضا

 بإقامة دليل جديد ينقضه، فإذا أثبت الدائن  
ّ
إذا قام الدليل على واقعة معيّنة اعتبرت هي الأصل الذي لا يجوز مخالفته إلا

دينا في ذمة المدين، وجب على المدين التخلص منه عن طريق إثبات الوفاء أو انقضاء الدين، وهذا ما نصّ عليه المشرع الجزائري في 

 المدني بقوله: "على الدّائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". من القانون  323المادة 

ه يمكن أن يكون الأصل هو ما قام عليه الدليل فرضا أي عن طريق  
ّ
 أن

ّ
يتضح ممّا سبق أنّ الأصل ما قام عليه الدليل فعلا، إلا

القرائن القضائية هي التي يستنبطها القاض ي من وقائع الدعوى، القرائن القانونية، والقرائن نوعان: قرائن قضائية وقرائن قانونية، و 

ا، والقرائن القانونية هي التي يستنبطها المشرع، وإمّا تكون قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، وإمّا بسيطة يجوز إثبات عكسها وهي التي تهمّن

ه يعفى أحد الخصمين قانونا بإثبات ما يدعّيه بسبب وجود قرينة 
ّ
لصالحه ومثال ذلك ما نصّ عليه المشرع الجزائري في ومفادها أن

من القانون المدني من أنّ الوفاء بقسط من بدل الإيجار في عقد الإيجار يُعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السّابقة حتى  499المادة 

ستأجر وصلا يثبت دفعه الأجرة لشهر يقوم الدليل على عكس ذلك، فإذا وقع نزاع بين المؤجر والمستأجر حول بدل الإيجار وقدّم الم

 معيّن، فهذا قرينة على دفع الأجرة للأشهر السابقة، ولكنّها قرينة بسيطة يمكن للمؤجر أن يثبت عكسها.

إذن، متى توافرت شروط القرينة القانونية فإنّ القانون يعتبر الواقعة الأصلية ثابتة فرضا، والثابت فرضا كالثابت أصلا  

 ا، لا حاجة لإقامة الدليل عليه، ولا يقع عبء إثباته على من يتمسك به.وكالثابت ظاهر 
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 الفصل الأول: الأوراق المكتوبة في الشكل التقليدي

كل التّقليدي والتي تصلح كأداة للإثبات إلى قسمين: أوراق رسمية يقوم بتحريرها أشخاص محدّودون 
ّ

تنقسم الأوراق المكتوبة في الش

 مقرّرة قانونا )المبحث الأول(، وأوراق عرفية ويقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم )المبحث الثاني(.قانونا وفقا لأوضاع 

 المبحث الأول: الورقة الرسمية

إذا كان المشرّع قد استلزم لإثبات التّصرف  القانوني الورقة الرسمية، فإنّ هذا يعني خضوعها لشروط شكلية وقانونية  

فها إلى
ّ
عدم صحتها )المطلب الأول(، ومتى توافرت هذه الشروط فإنّ الورقة الرسمية تكتسب حجيّة في الإثبات  جوهرية يؤدي تخل

 وتكون لها قوّة تنفيذية )المطلب الثاني(.

 من القانون المدني حيـث نـصّ المشرع علـى  مـا يلــي: " العقـد الرسمي عقـد يثبت 323ورد تعريـف الكتابـة الرسميـة فـي المـادة  

 فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلـف بخدمـة عامـة مـا تـمّ لديـه أو مـا تـلـقـاه مـن ذوي الشـأن وذلك طبقـا للأشكـال القانونيـة

 وفـي حـدود سلطتـــه و اختصاصـــه".

 المطلـب الأول: الشـروط الواجـب توافـرهـا فـي الورقـة الرسميـة

يلاحــظ علـى هـذا النـصّ أنّ المشـرع الجزائري استعمـل كلمـة " عقـد" بــدل كلمـة " ورقـة" ، وهـذا تعبيـر خاطئ لأنّ العقـد هـو  

"  لفــظ الاتفـاق الذي يتـمّ بيـن المتعاقديـن، والورقـة أو المحرر الـذي يحـرره الموظف هـو مستنـد ذلك الاتفــاق، ولـذا يستحسـن استعمـال

 محـرر" أو " سـنــد"   أو " ورقـة" بـــدل " عـقــــد". 

كـر لـم يقـم بتغييرهـا فـي تعديـله (1)ويجـدر التنويـه إلى أنّ المشرع الجزائري و رغـم الانتقادات 
ّ
الموجهة إلـى صياغـة المـادة سالفـة الذ

2110جوان 21المؤرخ في  10/01للقانـون المدني بموجب القانـون رقـم 
تسميـة الورقـة الرسميـة بـدلا  ـا، وعلـى هـذا الأسـاس اعتمدن(2)

 مـن العقـد الرسمـي كونهـا التعبيــر الأصــح. 

مـن القانون المدني أنّ المشرع اشتـرط لتسميـة الورقــة ورقــة رسميـة توافـر شـروط شكليـة تتمثـل  323يستفــاد مـن نـصّ المـادة  

موظف أو ضابط عمومي أو شخـص مكلف بخدمة عامة وأن يكون صدور الورقة فـي حدود سلطته واختصاصه، فـي صدور الورقـة مـن 

وشـروط قانونيـة تتمثـل فـي مـراعـاة الشروط القانونية في تحريـر الورقـة. و لتحليل ذلك، سنقســم هـذا المطلـب إلـى فرعيـن نخصص 

 ـا فـي الورقـة الرسميـــة و ثانيهمـا للشـــروط القانونيــــة. أولهما لدراسـة الشروط الشكلية الواجب توافره

 الفـرع الأول: الشـروط الشكليـة الواجـب توافرهـا فـي الورقـة الرسميـة  

رأينـا أنـه يجـب أن تتوافـر فـي الورقـة شـروط شكليـة كـي تكتسـب صفـة الرسميـة ويقصـد بهـا الشـروط الخارجـة عـن مضمـون  

 رقـة الرسميــة ومحتواهــا، فهـي تخـص الأشخـاص المكلفيـن قانونـا بإصدارهـا ) أولا( والمختصيـن بكتابتهــا )ثانيـا(.الو 

 

 

 

                                           
 .3هـ 42زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص –( 1)
 .42/62/4660، الصادرة في: 24، سنة 22منشور في الجريدة الرسمية، العدد  –( 2)
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 أولا : صـدور الورقـة مـن أشخـاص محدّديـن قانونــا  

مـن القانـون  323ـي المـادة حتـى تكتسـب الورقـة صفـة الرسميـة يجـب أن تصـدر مـن أشخـاص محدديـن علـى سبيـل الحصـر ف 

ص المدني وهـم: الموظـف والضابـط العمومـي والشخـص المكلـف بخدمـة عامـة. فمـا المقصـود بكـلّ مـن الموظـف والضابـط العمومـي والشخـ

 المكلـف بخدمــة عامـــة؟ 

 صـدور الورقــة مـن المـوظـــف   -22

  (1)المتضمـن القانون الأساس ي العام للوظيفـة العموميـة 2110جويليـة 00المؤرخ فـي 10/13الأمـر رقـم من  13/10طبقا للمادة 

 فـي رتبـة فـي السلـم الإداري" ورسّـم " يعتبـر موظفـا كـلّ عـون عيّـن فـي وظيفـة عموميـة دائمـة

 يستـفـــاد مـن هــذه المــادة أنــه لكــي يعـتـبـر الشخـص موظفــا يجــب أن تتوافــر فيـه الشــروط  التاليــة:  

 صـدور قـرار بتعييــن الموظـف فـي وظيفـة عموميــة  - أ

مـن السلطة التـي لهـا  يلـزم لاعتبـار الشخص موظفـا أن يتـمّ تعيينـه بموجب قـرار إداري مستـوف للشـروط المتطلبـة قانونـا

لممركـزة صلاحيـات التعييــن، وأن يمـارس نشاطـه فـي المؤسسـات والإدارات العموميـة وكـذا الإدارات المركزيـة فـي الدولـة والمصالـح غيـر ا

طابـع العلمـي والثقافـي والمهنـي التابعـة لهـا والجماعـات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الطابـع الإداري والمؤسسات العموميـة ذات ال

 .(2)والمؤسسات العموميـة ذات الطابع التكنولوجي وكـلّ مؤسسـة عموميـة يمكـن أن يخضـع مستخدموهــا لأحكــام هـذا القانــون 

 تعـييـن الموظـف فـي وظيفـة دائمـة  - ب

 هـذه الصّفــة عليـــه. قيـام الموظـف بعمـل دائــم هــو شــرط ضـروري وهــام حتـى يمكـن إضفــاء

والمقصـود بديمومـة العمـل أن يقـوم الموظـف بنشـاط دائـم أي غيـر عرضـي وأن يكـون هـذا العمـل داخـلا فـي النشـاط المرفقـي أو 

كـون ضـروريـا ولازمــا الخدمـة التي يؤديهـا المـرفـق بحكـم طبيعــة نشاطـه أو مـا يقدمـه مـن خدمــات، كمـا أنّ هــذا العمـل يجـب أن ي

 .(3)لاستمـراريـــة المـرفــــق

 تـرسـيــم المـوظـــف -جـ

رسيـم هـــو الإجـراء الــذي يتـمّ مــن خـلالـه تثبيــت الموظـف فــي رتبتـه فــي السلــم الإداري، ولا يتــمّ تثبيــت ا 
ّ
لمـوظف إلا بعــد إنّ الت

 يهــا تحــت التـدريـــــب. قضائــه مــدّة تجـريبيــة يكــون ف

 . (4)وترتيبــا علـى مـا سبــق، فإنــه متـى اجتمعـت الخصائـص الثـلاث المذكـورة أعـلاه، اعتبــر الشخـــص مـوظـفــــا 

 صـدور الورقـة مـن الضابـط العمـومــي -12

الضابـط العمـومـي هـو الشخـص الـذي يخـولـه القـانـون سلطـة إضفــاء الصّبغـة الرسميـة علـى العـقـود، وتمنـح لـه هـذه الصفــة 

 بمـوجـب نــصّ قـانـونـي، ومثالــه المـوثـق والمحضـر القضـائــــي. 

                                           
 .32/60/4662، الصادرة في: 21، السنة  22منشور بـالجريدة الرسمية ، العدد  –( 1)
 المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية. 62/61من الأمر رقم  4و هذا طبقا للمادة  –( 2)
 .44ائر، ص عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز  –( 3)
 62/61من الأمر رقم:  4/1يستثنى من أحكام هذا القانون القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان طبقا للمادة  –( 4)

 المذكور أعلاه.
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 المــوثـــــق . أ

الموثـق كمـا يلـي: " الموثـق  (1)المتضمن تنظيـم مهنـة الموثـق 2110فبرايـر 21صـدر فـي   10/12رقم: من القانون  13عرفت المادة 

التي  ضابـط عمومـي مفـوّض مـن قبـل السلطـة العموميـة يتولـى تحريـر العقـود التي يشترط فيهـا القانون الصبغـة الرسميـة، وكـذا العقـود

 ه الصبغــــة". يرغـب الأشخـاص إعطاءهــا هـذ

ــي: (2)كمــا حــدّدت المـادة السادسة مـن هـذا القانون الشروط الواجب توافـرهـا فـي المترشـح حتـى يصبـح موثقــا   وتتمثــل فيمـــا يلـ

 التّمتــع بالجنسيـة الجزائريــة.  -

 حيــازة شهــادة الليسانـس فـي الحقـوق أو شهـادة معادلـة لهـا.  -

 نـة علــى الأقـــل.س 20بلــوغ  -

 التّمتـع بشـروط الكفـاءة البدنيـة الضروريـة لممارسـة المهنـة. -

ن بالإضافـة إلـى الحصـول علـى شهـادة الكفـاءة المهنية للتوثيـق وذلك عـن طريـق مسابقــة بعـد استشـارة الغرفـة الوطنيـة للموثقيــ

 .وذلك طبـقـا للمـادة الخامسـة مـن نفـس القـانـون 

ويـؤدي الموثقـون اليميـن قبـل  (3)يعيّـن الحائـزون علـى شهـادة الكفـاءة المهنية للتوثيـق بصفتهم موثقيـن بقـرار مـن وزيـر العـدل

 الشروع فـي ممارسـة مهـامـهم أمـام المجلس القضائـي لمحـل تواجــد مكتبـــهم.

 فيمـــا يلــي:  -ـانـون حسـب نصـوص هـذا الق -هــذا، و تتمثــل مهـام الموثــق

حفـظ العقـود التي يحررها أو يسلمها للإيـداع، ويسهـر على تنفيـذ الإجـراءات المنصـوص عليهـا قانونـا لا سيّمـا تسجيـل ونشـر  -

 .(4)وشهـر العقـود فـي الآجال المحـدّدة قانونــا

 . (5)ي يتـمّ تحديدهـا عـن طريـق التنظيـــمحفــظ الأرشيف التوثيقـي وتسييره وفقـا للشروط والكيفيـات الت -

 . (6)تسليـم نسـخ تنفيذيـة للعقود التي يحررها أو نسخا عادية منها أو المستخرجات والعقود التـي لا يحتفـظ بأصلهــا -

التـي تسـري عليهـا وضمان التّأكـد مـن صحة العقود الموثقـة وتقديم النصائح للأطـراف قصـد انسجام اتفاقاتـهم مـع القوانيـن  -

 . (7)تنفيذهــا

 . (8)إعـلام الأطراف بمـدى التزاماتـهم وحقوقـهم والآثـار الناجمــة عنهــا -

                                           
 .30، ص  64/61/4662، الصادرة في: 21، السنة 32منشور في الجريدة الرسمية ، العدد  –( 1)
المحـدّد شـروط الالتحـاق بمهنـة المـوثـق وممارستهـا ونظامهـا التأديبـي وقـواعـد  61/64/4664المـؤرخ فـي  64/424يراجع المرسـوم التنفيـذي رقـم  –( 2)

 .62/64/4664، الصادرة في:  20، السنة  20تنظيمهــا، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 62/64انون رقم من الق 0يراجع نصّ المادة  –( 3)
 .62/64من القانون رقم  36/3يراجع نصّ المادة  –( 4)
المحدد لشروط وكيفيات تسيير  61/64/4664المؤرخ في  64/420والمرسوم التنفيذي رقم  62/64من القانون رقم  36/4يراجع نصّ المادة  –( 5)

 الأرشيف التوثيقي و حفظه.
 .62/64من القانون رقم  33يراجع نصّ المادة  –( 6)
 .62/64من القانون رقم  34يراجع نصّ المادة  –( 7)
 .62/64من القانون رقم   2يراجع نصّ المادة  –( 8)
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ت وأخيــرا التـزام الموثق بالسـرّ المهنـي، فـلا يجـوز له أن ينشر ويفش ي أية معلومات إلا بـإذن من الأطـراف أو باقتضاءات أو إعفاءا -

 . (1)ا قـانـونــــامنصـوص عليهـ

 المحضــر القضـائـي -ب 

فبراير  21المؤرخ في  10/13يعتبــر المحضـر القضائي كالموثـق ضابطا عموميا طبقـا لنـصّ المـادة الرابعـة مـن القانـون رقـم  

والتي جـاء نصهـا كالآتي: " المحضـر القضائي ضابط عمومي مفـوض مـن قبـل السلطة  (2)المتضمن تنظيم مهنـة المحضر القضائي 2110

ـة العمومية، يتولـى تسييـر مكتـب عمومـي لحسـابـه الخـاص وتـحـت مسـؤولـيـتـه، علــى أن يكـون المكتـب خـاضعـا لشـروط ومقاييــس خاص

 تحــدّد عـن طريــق التنظيــم". 

 فيـمـا يلــي:  –(3)حسـب نصـوص هـذا القانـون  –ـر القضائـي تتمثــل مهـام المحض 

 تبليـغ العقـود والسنـدات والإعلانات التي تنـص عليها القوانين والتنظيمات مـا لـم يحـدّد القانـون طريقـة أخـرى للتبليــغ. -

ـدا المجال الجزائي، وكـذا المحررات أو السندات تنفيــذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات مـا ع -

 التنفيذيـة. 

 وإيداعهـا.  القيـام بتحصيل الديـون المستحقة وديـا أو قضائيـا أو قبـول عرضهـا  -

 القيـام بمعاينـات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمـر قضائي دون إبـداء رأيــه.  -

 بخدمـة عامــة  صـدور الورقـة مـن شخـص مكلـف – 20

المكلـف بخدمـة عامـة هـو كـلّ شخـص يقــوم بخدمـة عامـة سـواء خضـع لقانـون الوظيـف العمومـي أو لـم يخضــع، وسـواء تلقـى  

 ، ومثالــه ضابـط الحالـة المدنيــة.(4)أجـرا على خدمتـه أو قـام بهـا مجانــا

ضابـط الحالـة (5)المتضمن قانون الحالـة المدنيـة 0101فبرايـر 01المؤرخ فـي  01/21رقـم وقــد عرّفـت المـادة الأولـى مـن الأمـر  

دبلوماسيـة المدنيـة كمـا يلـي: " إنّ ضبـاط الحالـة المدنيـة هـم رئيــس المجلس الشعبـي البلـدي ونـوّابـه، وفـي الخـارج رؤسـاء البعثـات ال

 المـراكـز القنصليــة".  المشرفـون على دائـرة قنصليـة ورؤسـاء

 :(6)تتمثــل مهـام ضابــط الحالـة المدنيـة فيمــا يلــي 

 مشاهدة الولادات وتحريـر عقــود بهــا. -

 تحريـر عقـود الـزواج. -

 مشاهــدة الوفيـات وتحريـر عقــود بهــا. -

                                           
 .62/64من القانون رقم  32يراجع نص المادة  –( 1)
 .64/61/4662، الصادرة في: 21، السنة   32منشور في الجريدة الرسمية ، العدد –( 2)
 .62/61من القانون رقم  34يراجع نصّ المادة  –( 3)
 .40زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  –( 4)
 .40/64/3206، الصادرة في: 0، السنة 43منشور في الجريدة الرسمية، العدد  –( 5)
 المتضمن قانون الحالة المدنية. 06/46رقم  من الأمر  1يراجع نصّ المادة  –( 6)
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هـا، والعقـود التي يتلقاهـا الموظفـون العموميون الآخرون، مسـك سجلات الحالـة المدنيـة مـن أجـل تقييـد كـلّ العقود التي يتلقـا -

 وتسجيـل منطـوق بعـض الأحكــام.

 السهـر علـى حفـظ السجلات الجــاري العمــل بهــا.  -

 قبــول أذون الـزواج الخاصـة بالقصــر. -

لمدنيـة للجزائريين المقيمين في الخارج وكـذا هــذا، ويختـص الأعـوان الدبلوماسيون والقناصل بتحرير كـلّ عقـد خاص بالحالـة ا

 20المـؤرخ فـي  12/310مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  33، إضافـة إلى ممارستـهم المهام التوثيقيـة طبقـا للمـادة (1)بعقـود زواجـهم

2112نوفمبـر
 ز القنصلـي المهـام التوثيقيــة". المتعلـق بالوظيفـة القنصلية التي نصت علـى مـا يلـي: " يمـارس رئيـس المركـ (2)

 ثانيـا: سلطـة واختصـاص الأشخـاص المصدريـن للـورقـة الرسميـة  

مـن القانون المدني على مـا يلي: " العقـد الرسمي عقـد يثبت فيـه مـوظـف أو ضابـط عمومـي أو شخص مكلف  323تنـصّ الـمادة  

 ن ذوي الشأن وذلك طبقـا للأشكال القانونية وفـي حـدود سلطتــه واختصاصــه".بخدمـة عامـة مـا تـمّ لديـه أو مـا تلقـاه م

يستفــاد مـن هـذه المادة أنـه لا يكفـي لاكتساب الورقـة صفـة الرسميـة أن يقـوم بتحريرهـا مـوظف أو ضابط عمومي أو شخص  

  ود سلطتهم واختصاصهم. حدمكلف بخدمة عامة، وإنما يجـب أن يكـون صـدور هـذه الورقـة داخلا في 

  سلطـة الأشخـاص المصدريـن للورقـة الرسميـة -10

يقصـد بالسلطـة أن تكـون للموظـف أو الضابـط العمومـي أو الشخـص المكلـف بخدمـة عامـة الولايـة والأهليـة لتحريـر الأوراق  

 .(3)الرسميـــة

الموظف المختص قائمـة وقـت تحريـر الورقـة الرسميـة، أي أن يحرر الموظف أو ففيمـا يتعلـق بالولايـة، يجـب أن تكـون ولايـة  

 الشخص المكلف بخدمـة عامـة الورقـة بعـد تعيينه والضابـط العمومي بعـد أدائـه اليميـن قبـل الشروع فـي ممارسـة مهنتـــه.

ه لا بـدّ أن تكون للموظف أو الضابط الع 
ّ
ا أنـ

ّ
مومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة صلاحية وقت تحرير ومـن هنـا يتبيـن جليـ

بصفة  الورقـة، أمـا إذا صدر قـرار بعـزل الموظف أو الضابط العمومـي أو المكلف بخدمة عامـة أو تـمّ نقلـه أو إيقافـه عـن عمله وعلم بذلك

، غيـر أنّ (4)إضافة إلى توقيـع عقوبـات جزائيـة عليـه قانونية ومع ذلك قـام بتحرير سندات رسمية فإنهـا تقـع باطلة لانعـدام ولايتــه،

ه الأوراق التي يحررها الموظف أو الموثق أو الشخص المكلف بخدمة عامة في فتـرة مـا بيـن صدور قرار العزل أو النقـل أو الإيقاف وتبليغ

                                           
 .06/46وما بعدها من الأمر رقم  20يراجع نصّ المواد  –( 1)
 .63/34/4664، الصادرة في: 12، السنة  02منشور في الجريدة الرسمية ، العدد  –( 2)
، 00، المرجع السابق، رقم 4عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات و آثار الالتزام، الجزء  –( 3)

 .344 -343ص
 -بفعله  –قبل أن يؤدي  من قانون العقوبات على ما يلي: " كلّ قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته 323تنص المادة  –( 4)

 دينار جزائري".  3666إلى  066اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 

من نفس القانون على ما يلي: " كلّ قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في  324/3كما تنص المادة 

 دينار جزائري". 3666إلى  066أشهر إلى سنتين و بغرامة من  2مه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ممارسة أعمال وظيفته بعد استلا 
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طبيقــا لقـاعـدة " حمايـة الوضـع الظـاهـر" علـى اعتبـار أنـه به تكون صحيحة إذا كان ذوو الشـأن حسنـي النيّـــة لا يعلمــون بـذلك و هــذا ت

 .(1)يعتبــر موظفـا فعليــــا

ـة أمّــا فيمـا يخص الأهليـة، فإنــه متـى ثبـت للموثـق ) ونفـس الشـأن ينطبـق عـلى الموظـف أو الشخـص المكلـف بخدمـة عامـة( الولاي 

ـه يجـب أن يكـون أيضـا أهـلا للتصرف الـذي يقــــوم بــه. 
ّ
 عـلى النحـو المتقـدم، فإن

مـن  20و  01اق الرسميـة التي تدخـل فـي اختصاصـه فإنـه وردت مـع ذلك في المادتيـن وإذا كـان الموثـق أهـلا لتحريـر جميـع الأور  

حـالات تمنعـه مـن تحريـر بعـض الأوراق الرسميـة بحيـث إن قـام بهـا اعتبـرت  2110فبرايـر  21المـؤرخ فـي  10/12قانـون التوثيـق رقـم 

 باطلـة.

موثق أن يحرر ورقة رسمية يكون هـو طرفا فيهـا أو ممثلا أو مرخصا له بأيّ صفــة كانت كـأن ومـؤدى هاتيـن المادتيـن أنـه لا يجوز لل

 يكـون وكيلا أو تتضمـن تدابيــرا لفائدتــه.

هـذا و لا يجـوز للموثق إصدار محرر رسمي إذا كان أحـد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة طرفا فيه،  

ضا تحرير الورقة الرسمية متى كان أحـد أقاربه أو أصهاره الذين تجمعـه بـهم قرابة حواشـي طـرفـا فيهــــا. كمـا يمنـع على ويمنع عليه أي

 الموثق تحرير العقـد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هـو عضـو فـي مجلسهـا طرفا فيه دفعـا لمظنّــة المحابــاة أو التأثيـــر.

خـص المكلـف قانونـا بإصدارها وإنما تعتبـر ورقة وخلاصـة مـا  
ّ

ه لا تعتبـر الورقـة رسميـة إذا انعدمـت ولايـة وأهليـة الش
ّ
تقـدّم، أن

من القانون المدني التي جـاء نصهـا كالآتـي: " يعتبـر  2مكرر  320عرفية فقـط بشرط أن يوقعهـا الأطراف، وهـو مـا يستفـاد مـن نـصّ المادة 

 ـر رسمـي بسبـب عـدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكـل، كمحرر عرفي إذا كان موقعـا مـن قبـل الأطــــراف".العقـد غي

  اختصـاص الأشخـاص المصدرين للورقــة الرسميـة -12

ضابط العمومي أو الشخص لا يكفـي لاكتسـاب الورقـة صفـة الرسميـة أن يكـون صدورها داخلا في حدود سلطة الموظــف أو ال 

المكلف بخدمـة عامـة، وإنما يجب كذلك أن يكون هؤلاء الأشخـاص مختصيـن بإصدارهـا، سـواء تعلـق الأمـر بالاختصـاص النوعــي أو 

 بالاختصـاص المكـانـي.

 مـن ناحيـة الاختصـاص النـوعــي - أ

وعيا بإصدارهـا، فالموثق وإن كان مختصّا بتحرير يشترط لصحة الورقة الرسمية أن تكون صادرة من الموظف المختـص موض

، عقـود الزواج مثل ضابط الحالة المدنيـة إلا أنه لا يمكنه تحرير عقـود الولادات أو الوفيات التي يختص ضابط الحالة المدنية بإصدارها

وهـذا الأخيــر لا يمكنــه إبـرام العقـود التي كمـا أنّ ضابط الحالة المدنية لا يمكنه إبرام اتفاقات الطلاق لأنها من اختصاص القاض ي، 

 .(2)تتضمــن نقـل ملكيــة عقـار أو حقــوق عقاريـة لأنهــا مـن اختصـاص المـوثــــق

 

 

                                           
 .24بكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، المرجع السابق، ص –( 1)
من القانون المدني التي جاء نصها  04غير أنه يستثنى من ذلك الوعد ببيع العقار حيث يمكن للقاض ي الحكم بإتمام إجراءات البيع وفقا لمقتضيات المادة  –( 2)

اصة ما يتعلق منها بالشكل كالآتي: " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخ

 متوافرة، قام الحكم مقام العقد".  
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 مـن ناحيـة الاختصـاص المكانـــي - ب

لحالة المدنية إنّ اختصاص الموظف بصفـة عامة يتحدد بمكان تواجد عمله ولا يتعدّاه إلى اختصاص جهـة أخـرى، فضابط ا 

 01ؤرخ في الم 01/21مثلا لا يجـوز له أن يحرّر وثيقة الإقامـة لشخص غيـر تابع لبلديتـه وهـذا طبقـا لمقتضيات المـادة الرابعـة من الأمر 

التابـع لـه ، كمـا لا يجـوز للمحضر القضائـي أن يحرّر محضر إثبـات حالـة خـارج الاختصاص الإقليمـي للمجلس القضائي  0101فبراير

 . تنظيم مهنـة المحضـر القضائـي  المتضمن 2110فبراير 21المؤرخ في  10/13طبقـا لنـصّ المـادة الثانيـة الفقـرة الثانية مـن الأمـر رقـم 

ن م 12/10المـادة  بنـصّ  الاختصاص الإقليمـي لمكاتـب التوثيـق يمتـدّ إلـى كامـل التـراب الوطنـي عمـلا  ان ـأمّــا بالنسبـة للموثـق، ف 

 .لمتضمن تنظيـم مهنـة التوثيـق ا 2110فبراير 21الصادر في  10/12القانون رقـم 

 الفـرع الثاني: الشـروط القانونيـة الواجـب توافرهـا فـي الورقــة الرسميــة 

مـن القانـون  323لمقتضيـات المـادة يجـب أن تكـون الأوراق الرسميـة محـرّرة طبقـا للأشكـال التـي نـصّ عليهـا القانـون وفقـا  

 على صحتهـا و المدني، وهـذه الشكليات هـي التي تسمح بتفسيـر قرينـة الرسميـة التـي تتمتــع بهـا هـذه الأوراق لأنـهـا تضفـي عليهـا ظاهـرا يـدلّ 

 .(1)والاطمئنــان إليهـا  يوحـي بالثـقـة

الأوراق الرسمية أوضاعا وأشكـالا يجب على الموظف المختص بها أن يراعيهـا ويتمسك بهـا عنـد وقــد بيّـن القانـون لكـل نوع مـن  

 .(2)تحريـر الورقــة الرسميــة

فالقضـاة يجـب عليهم احترام الإجراءات المنصوص عليها عند تحرير الأحكـام، فيجـب أن يشمــل الحكـم القضائي تحت طائلة  

، كما يجب أن يتضمـن بيانات محـددة تتمثل في (3)الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة، باسم الشعب الجزائري" البطلان عبـارة "الجمهوريـة

ذكـر الجهة القضائيـة التـي أصدرته وأسماء وألقـاب وصفات القضاة الذين تداولـوا في القضية، وتاريخ النطـق بـه، واسـم ولقب ممثل 

سم ولقب أميـن الضبط الذي حضـر الجلسـة، وأسمـاء  وألقـاب الخصوم وموطن كـل منهم، وفي حالة النيابة العامة عند الاقتضـاء، وا

الشخص المعنوي تذكـر طبيعته وتسميته ومقـره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقـي، وأسماء وألقـاب المحامين أو أيّ شخـص 

من  200عبـارة النطـق بالحكـم فـي جلســة علنيــة مثلمـا نصـت علـى ذلك مقتضيـات المـادة قـام بتمثيـل ومساعـدة الخصـوم، والإشـارة إلـى 

 قانـون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة. 

ويتعيّـن أن يكـون الحكم مسبّبا مـن حيث الوقائع والقانون، وعلى القاض ي أن يشيـر إلـى النصوص القانونيـة المطبقـة وأن  

وقائـع القضيـة وطلبـات وادعـاءات الخصـوم ووسائـل دفاعـهم ويجـب عليـه أن يـرد علـى كـل الطلبـات والأوجـه المثـارة،  يستعـرض بإيجـاز 

، وأخيرا يوقـع هـذا الحكم من طرف القاض ي وأميـن الضبـط ويحفـظ أصـل الحكـم (4)وأن يتضمـن الحكـم  مـا قض ى بـه فـي شكـل منطـوق 

 ويقيّــد فـي سجـل الأحكـام.  (5)القضائيـة التـي أصدرتـهفـي أرشيـف الجهـة 

                                           
 .366بكوش يحيى ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  –( 1)
ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، سنة الغوتي بن ملحة، قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى ، ال –( 2)

 .14، ص 4663
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 400يراجع نصّ المادة  –( 3)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 400يراجع نصّ المادة  –( 4)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 404يراجع نصّ المادة  –( 5)
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 01المؤرخ في  01/21أمّـا بالنسبة لضباط الحالـة المدنية، فيجب عليهم احترام الشروط المنصوص عليها فـي الأمـر رقم  

، وأن يبيّــن فيهـا السنة واليوم (1)عربيـةالمتعلق بالحالة المدنية، ولقد فرض المشرع الجزائــري أن تحرر العقـود باللغـة ال 0101فبراير

والساعة التي تلقيـت فيهـا، وكــذا اسـم ولقـب وصفـة ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقـاب ومهن ومحل سكنى كـل الذين ذكروا، كما 

اج والوفـاة فـي عقـود الوفيـات عندما تكون تبيـن فيها تواريخ وأماكـن ولادة الأب والأم الموجودة في عقـود الميلاد والأزواج فـي عقـود الزو 

، أمّـا فيمـا يتعلق بالشهـود فتبيّـن فقـط صفـة رشدهم أي يجــب أن (2)معروفة، أمـا إذا كانت مجهولة فـإنّ العمـر يبيّـن بعـدد السنوات

 . (3)ـز فــي الجنــسسنـة علـى الأقـل سـواء كانـوا مـن الأقــارب أو غيـرهم دون تمييـ 20يكـونـوا بالغـيـن 

ـي الورقـة ولما كـان تحريـر الأوراق الرسمية غالبـا مـا يقـوم بهـا الموثقـون لا بـدّ مـن دراسـة الأشكـال القـانونيـة الـواجـب توافـرهـا ف

 .(4)الرسميـة التي جـاء بهـا قانون التوثيق الجديـد ومــواد القـانـون المدنــي المعدلــة

ه الدّراسة الكشـف علـى المراحـل الأساسيـة التـي تمـرّ بهـا الورقـة الرسميـة و هـي: المرحلـة السّابقـة علـى تحريـرهـا ، وتقتضـي هـذ 

 ومرحلـة التحريـر، والمرحلـة اللاحقـة علـى تحريـرهـا.

 أولا : المرحلـة السابقـة علـى تحريـر الورقـة الرسميــة 

رحلـة بدايـة مـن أنّ العقــد الـذي يطلـب المتعاقــدان إبـرامـه غيــر مخالـف للقوانيـن و الأنظمـة المعمـول يتأكــد الموثـق فـي هـذه الم 

 2110فبراير 21المؤرخ في  10/12من القانون رقم  00بهـا، فــإذا كـان مخالفـا للقانـون امتنـع المـوثـق عـن إبـرامـه إعمـالا لنـصّ المـادة 

 .(5)م التوثيـــقالمتضمـن تنظيــ

أمّــا إذا كـان العقـد غيـر مخالف للقانون ، وجـب على الموثـق قبـل تحريـر الورقـة أن يتأكــد مـن شخصيـة المتعاقدين وهويتهمـا  

بوتيـة أو عـن طريق وحالتهمـا المدنيـة وجنسيتهمـا إمّـا بواسطـة مستنـد رسمـي كبطاقـة التعريـف أو جـواز السفـر أو أيّ مستنـد لـه قـوة ث

وهـم يضمنون هويـة المتعاقدين تحت مسؤوليتهم في حالة عـدم حيازتـهم لـمـا  (6)شهـادة شهـود بالغيـن يطلـق عليهم اسم شهود الإثبات

ي: " وفضلا عـن ذلك إذا من القانون المدني التـي جــاء فيهـا مـا يلـ 2مكرر  323يثبـت هويتهـم وهـذا طبقـا لنـصّ الفقـرة الثالثـة مـن المادة 

 . كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكـن والأهليـة المدنيـة للأطـراف، يشهـد على ذلك شـاهـدان بالغـان تحـت مسؤوليتهمـــا"

ب على الموثـق أن يتأكـد من أهليــة المتعاقديـن و رضائهمـا بـأن يكونـا بالغيـن وعاقليـن، ومـن  
ّ
أنّ مضمـون العقـد كمـا يتوجـ

 .(7)المطلـوب توثيقـه لا يجـاوز حـدود الوكالة حـال التعاقـد بوكيــل

                                           
 المتعلق بالحالة المدنية. 06/46من الأمر رقم  10يراجع نصّ المادة  –( 1)
 .06/46من الأمر رقم  16يراجع نصّ المادة  –( 2)
 .06/46من الأمر رقم  11يراجع نصّ المادة  –( 3)
والمتضمن القانون المدني المعدل  42/62/3200المؤرخ في  00/04المعدل والمتمم للأمر رقم  46/62/4660المؤرخ في  60/36بموجب القانون رقم  –( 4)

 و المتمم.
على ما يلي: " لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أيّ عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره  62/64من القانون رقم  30تنص المادة  –( 5)

 مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها".
 (.Les témoins certificateursلتعريف أو شهود التأكيد ) و يطلق عليهم أيضا اسم شهود ا –( 6)

 .362، ص   4662لجزائر،  يراجع حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة،ا -
 من القانون المدني. 000يراجع نصّ المادة  –( 7)
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هــذا، وبعـد التّأكـد من صحّة الورقـة من حيث موضوعها وأطرافهـا، يُقـدّم الموثق نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم  

التزامـات ، ويبيّـن لـهم الوسائل المتاحة قانونـا لضمان تنفيـذ إرادتـهم طبقـا للمـادة  مـع القانون ويعلمـهم بمـا لـهم من حقوق وما عليهم من

 .2110فبراير 21المؤرخ في  10/12مـن قانـون التوثيـق رقـم  02

وإنّ منـح الموثـق فـي المرحلة السابقة على تحرير الورقة الرسمية سلطة فحص مدى صحـة الورقة الرسمية من حيث  

ا، والتأكـد من شخصية المتعاقدين وأهليتهما ورضائهما دليـل عـلى حـرص المشرع الجزائري علـى ضبـط المحررات الرسمية موضوعهـ

التأكــد مــن تحاشيـا للتلاعب وتفاديـا للوقـوع فـي التزويـر وهـذا لا يتحـقق إذا كانـت وظيفـة الموثـق تنحصـر فـي تلقـي إرادة ذوي الشـأن دون 

 . صحتهــا

 ثانيـا: مرحلـة تحريـر الورقـة الرسميـة

يجـب علـى الموثـق عنـد تحريـر الورقـة الرسمية أن يراعي بعض البيانات التـي اشترطهـا المشرع وهـي نوعــان: بيانــات خاصـة  

 بموضـوع الورقـة و بيانــات عامــة. 

بكـلّ تصرف على حـدى، كذكـر نـوع التصرف بيـع، هبـة، رهـن  فبالنسبـة للبيانات الخاصة بموضوع الورقة فهـي بيانات تتعلق 

فـرد لهـذا التصرف وتجعلـه واضحـا، فـإذا كان التصرف بيـعا واردا على عقـار وجب ذكـر حـدود العقـار ومساحته
ُ
 وذكـر البيانات التي ت

ـا إذا كـان التصرف عقـد شركة مثلا، وجـب ذكـر البيانـات المتعلقة ، أم(1)والحقوق المتعلقـة بـه كـأن يكـون مثقلا برهـن أو ارتفـاق أو امتيـاز

 بهـذا العقـد كعـدد الشركـاء واسـم وعنـوان الشركـة ونوعهـا ومقرّهـا ومبلـغ رأس مالهــا... إلـخ. 

 :(2)ـــل فــيأمّــا البيانـات العامـة فهـي تلـك التـي يجـب أن يتضمنهـا المحـرر الـذي يحــرره الموثـق، و تتمث 

 اسـم ولقـب الموثـق ومقـر مكتبـه.  -

 اسـم ولقـب وصفـة وموطـن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتـهم.  -

 اسـم ولقـب وصفـة وموطـن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء. -

 اسـم ولقـب وموطـن المتـرجم عنـد الاقتضـاء. -

 تحديــد موضوعــه. -

 المكـان والسنـة والشهـر واليـوم الذي أبـرم فيـه.  -

لحـق بالأصـل. -
ُ
 وكالات الأطراف المصادق عليهـا التـي يجـب أن ت

 التنويـه علـى تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول بـه. -

 توقيـع الأطـراف والشهـود والمترجم عنـد الاقتضـاء. -

ى وجـوب توافـر البيانات السالفة الذكـر فإنـه يجب أن تحرر العقـود التوثيقيـة باللغـة العربيــةفي نـصّ واحـد وواضح بالإضافـة إلـ

 تسهـل قراءته وبـدون اختصـار أو بيـاض أو نقـص، وتكتـب المبالغ والسنـة والشهـر ويـوم التوقيـع على العقـد بالحروف وتكتب التواريخ

                                           
 من القانون المدني. 2مكرر  142يراجع نصّ المادة  –( 1)
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 62/64من القانون رقم  42يراجع نصّ المادة  –( 2)
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، ويصادق على الإحالات في الهامش أو في أسفـل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة فـي العقــد بالتوقيع بالأحرف الأخرى بالأرقــام

 مـن قـانـون التوثيــق.  20الأولى من قبل الموثق والأطراف وعند الاقتضـاء الشهـود والمترجـم طبقـا لمقتضيات المـادة 

يـر أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات إذ أنّ الكلمـات المحـوّرة أو المكتوبة بين السطور كمــا يجـب ألا تتضمن العقـود أيّ تحو 

 . (1)ت لاغيـــةأو المضافة تعـدّ باطلـة، وأمّا الكلمات المشطوبة وغير المتنازع في عددهــا فيتعيّــن المصادقة عليهـا فـي آخـر العقـد و إلا كانـ

وثق حرية اختيار الوسيلـة التـي يراهـا مناسبة لتحريـر العقــود، فقــد تكـون مكتوبـة باليـد أو بالآلــة هــذا، وإنّ المشرع تـرك للم

 .(2)الكاتبـة أو مطبوعــة أو مستنسخــة بالأجهــزة وبكـلّ وسيلــة أخـــــرى 

عرض على سلطات أجنبيـة يجب التصديق عليهـا
ُ
مـن قبـل رئيـس محكمة محـلّ تواجـد  وفيمـا يتعلق بالعقـود التوثيقيـة التي ت

 .(3)المكتب ما لم تنـص الاتفاقـيـات الدولية علـى خـلاف ذلك

 ثالثـا: المرحلـة اللاحقـة علـى تحريـر الورقـة الرسميــة

روط المتطلبة قانونا لاكتساب صفـة الرسمية يقوم الموثق بتحصيل كـلّ الحقوق والرسوم 
ّ

لحساب  بعدمــا تستوفـي الورقة الش

ف الخزينة العمومية من طرف الملتزمين بتسديدهـا بمناسبـة تحريـر العقـود، ويدفـع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطرا

فتـح بفعل الضريبة، ويخضع فـي ذلـك لمراقبـة المصالح المختصة للدولة وفقـا للتشريع المعمول به، وينبغي على الموثـق زيـادة علـى ذلك 

 21مـن قانـون التوثيـق الصـادر بتاريـخ  31حسـاب ودائـع لـدى الخزينـة العموميـة تـودع فيهـا المبالـغ التـي يحوزهـا طبقـا للمـادة 

 .2110فبرايـر

ضيـات المـادة ويتقاضـى الموثـق مباشـرة أتعابـا عـن خدماتـه مـن زبائنـه حسـب التعريفـة الرسميـة مقابـل وصـل مفصـل وفقـا لمقت 

 .(4)مـن قانـون التوثيـق، و قـد تـمّ تحديد كيفيـات تطبيـق هـذه المـادة عـن طريـق التنظيـم 30

م منها نسخا  
ّ
تجـدر الإشارة أنّ المشرع ألزم الموثـق بأن يمسك فهارسـا للعقود التي يتلقاهـا سواء تلك التـي يحتفظ بأصلهـا ويُسل

لك التي لا يحتفظ بأصلها ومثالهـا المخالصات والوكالات التي يسلمها مباشرة للأطـراف بعـد الانتهاء مـن تنفيذية أو نسخا عادية أو ت

 .(5)تحريرهـا، ويقوم بترقيـم هـذه الفهـارس والتأشيـر عليها مـن طرف رئيس محكمة محـل إقامــة المكتــب

ـخ العـقـود والنســخ التنفيذيــة والمستخرجـات التـي يقـوم بتحريرهـا أو كمـا يجــب علــى المـوثـق تحــت طائـلــة البطـلان دمـغ نس 

 . (6)تسليمهـا بخاتـم الدولـة الخـاص بـه والـذي يسلمــه إيــاه وزيـر العـدل حافـظ الأختــام طبقـا للتشريـع المعمـول بــه

سميـة السّابـق ذكـرها، فقـدت الكتـابـة وصـف الرسميـة فتصبـح يجـب التذكيـر أخيـرا بأنـه إذا اختـلّ شـرط مـن شروط الكتابـة الر  

صفة باطلـة كمـا هـو الشـأن إذا كـان مـن أصـدر الورقـة ليـس موظفـا أو ضابطـا عموميـا أو شخصا مكلفـا بخدمة عامة، أو كانت له هـذه ال

                                           
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 62/64من القانون رقم  40يراجع نصّ المادة  –( 1)
 .62/64من القانون رقم  44يراجع نصّ المادة  –( 2)
 .62/64من القانون رقم  16صّ المادة يراجع ن –( 3)
يحدد أتعاب الموثق، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد  61/64/4664المؤرخ في  64/421لقـد أصدر المشرع بهذا الشأن المرسوم التنفيذي رقم  –( 4)

 .62/64/4664، الصادرة في: 20، سنة 20
 تضمن تنظيم مهنة الموثق.الم 62/64من القانون رقم  10يراجع نصّ المادة  –( 5)
 السالف الذكر. 62/64من القانون رقم  14يراجع نصّ المادة  –( 6)
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، ذلك أنّ الوثيقـة التي تحرر في كـل هـذه الأحوال لا تعـدّ كتابـة و لكن لم تتوافـر فيه سلطـة تحريـر الكتابة أو لم يكن مختصا بتحريرهـا

 رسميـة حتـى ولـو تمّـت مراعــاة كافـة الأشكـال المقـررة قانونـا لتحريـرهـــا.

الرسمية ومـن ثـمّ، فـإنّ التصرفات الشكليـة التي يشترط القانون الشكـل الرسمي كركـن لانعقادهــا تعـدّ باطلة إذا فقـدت وصف  

 لأنّ بطلان الورقة الرسمية التي تتضمن تصرفـا شكليـا يترتـب عليهـا بطــلان التصـرف ذاتـــه.

ـه بالرغـم مـن بطلانهـا كورقـة رسميـة إلا أنّ التصـرف ا 
ّ
لـذي غيـر أنّ الملاحـظ أنـه إذا كانـت الورقـة الرسميـة متطلبـة للإثبات فإن

صحيحا وقـابـلا للإثبـات بالطـرق الأخـرى المقـررة للإثبـات، وفـي هـذا تأكيـد لمـا قـلنـاه حـول التمييـز بيـن التصـرف تضمنتـه هـذه الورقـة يبقـى 

 القانونـي الشكلـي ووسيلــة إثباتــه.

 المطلـب الثاني: الآثـار المترتبـة علـى الورقـة الرسميــة

فإنهـا تصبح ورقـة رسميـة ويترتـب علـى ذلك أنهـا تكتسـب حجيـة فـي الإثبـات ) الفرع  متـى توافرت في الورقـة الشروط المتطلبة قانونـا

 الأول( ولهـا قــوة تنفيذيـــة )الفرع الثاني(.

 الفـرع الأول: حجيـة الورقـة الرسميـة فـي الإثبـات 

ـب الأول مـن هـذه الـدراسـة اكتسبـت هــذه الـورقــة إذا توافـرت فـي الورقـة الشـروط الشكليـة والقانونيـة السابق ذكرهـا فـي المطل

نكـرهـا أن يقيــم صفـة الـرسميـة وأصـبحــت لهـا ذاتيــة فــي الإثبــات بحيــث لا يطلــب ممّــن يحتـج بهــا أن يثبـــت صحتهــا ولكــن علـى مـن ي

 الدليــل علــى بطلانهـــــا.

عـوا عليهـا وهـم: وبـذلك تكـون للـورقـة الرسمية ق 
ّ
رينتـان: قرينـة بسلامتهـا المـاديـة وأخـرى بصـدورهـا عـن الأشخـاص الذيـن وق

، فـإذا نـازع الخصم فـي صحة الورقـة الرسميـة فـلا يكون على مـن يتمسك بها (1)الأشخـاص الذيـن لـهم سلطـة إصدارهـا وأصحـاب الشـأن

، خلافا (2)ع عـبء نقضهـا على الخصم الذي ينكرها ولا يتيّسـر له ذلك إلا بطريـق الادعـاء بالتزويرأن يقيم الدليـل علـى صحتها وإنما يقـ

ج بهـا للورقة العرفية التي لا تتمتـع بقـوة ذاتية في الإثبات إذ أنّ حجيتهـا في الإثبات متوقفـة علـى عـدم إنكارهـا مـن الخصم الذي يحتـ

 مـن يحتـج بهـا أن يثبــت صدورهـا مـن خصمـــه.عليـه، فـإن أنكرهـا كـان علـى 

يُشتـرط في الورقة الرسمية التي تتمتع بقـوة ذاتيـة في الإثبات أن يكون مظهرهـا الخارجي سليما غيـر مشوب بعيوب بحيث لا  

يحوطهـا شك أو إبهـام، فإن اشتملت علـى عيـوب مادية ظاهـرة كالكشط والحشر والمحو مـن غير تصديق ممّـن صدرت منه جـاز للمحكمة 

من قانون الإجراءات  المدنيـة  00تسقـط قيمتها الإثباتيـة أو تنقصها، ولهـا أن تقـوم بتحقيق بشأنها وفقـا للمادة مـن تلقـاء نفسهـا أن 

 والإداريـة. 

كمـا أنّ أصحاب الشـأن المحتجين بالورقة الرسمية يجوز لهم أن يتنازلوا عـن هـذا الاحتجاج بهذه الورقة رغم رسميتهـا لأنها 

طاهـا القانـون لصاحب الحق لإظهـار حقـه فـإن أراد التنازل عـن هـذه الوسيلـة فلـه ذلك، وهـذا مـا يؤخـذ مـن المـادة ليست إلا وسيلة أع

                                           
 .321، ص 44، المرجع السابق، رقم 4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات و آثار الالتزام، الجزء  –( 1)
 .03محمد صبري السعدي،  الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص –( 2)
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حتجاج بهـا الفقـرة الثانيـة مـن قانـون الإجراءات المدنيـة والإداريـة مـن أنّ المحتـج بالورقة المدعى بتزويرها يجـوز لـه أن يتخلـى عـن الا  030

 . (1)حة أو ضمنا وتستبعـد مـن أوراق الملــفصرا

ـن وبنـاء علـى هـذا، متـى ثبـت للورقة صفتها الرسمية كان لها في أصلهـا وفـي صورهـا حجيــة فــي الإثبـات إلـى مــدى بعيـد فيمـا بي 

 الطرفيـن وبالنسبـة إلـى الغيـر.

 أولا: حجيـة الورقـة الرسميـة بالنسبـة للأطــراف

من القانون المدني على مـا يلـي:    " يعتبـر مـا ورد فـي العقـد الرسمي حجة حتـى يثبت تزويره  0مكرر  323المشرع فـي المادة  نـصّ 

 ويعتبـر نافـذا فـي كـامـل التـراب الـوطـنــي".

الاتفـاق المبرم بين الأطراف و  من نفس القانون على ما يلي: " يعتبـر العقـد الرسمي حجـة لمحتـوى  0مكرر  323ونـصّ فـي المادة 

 ورثتهم و ذوي الشـأن.

ـة بالتزويـر غيـر أنـه فـي حالة شكـوى بسبـب تزويـر فـي الأصـل يوقـف تنفيـذ العقـد محـلّ الاحتجـاج بتوجيـه الاتهـام، وعنــد رفـع دعـوى فرعي

 يمكـن للمحاكـم حسـب الظـروف إيقـاف تنفيــذ العقــد مـؤقـتــــا".

يستفــاد مـن هاتين المادتين أنّ الورقة الرسمية حجة على صحة ما دوّن فيهـا ولا يمكـن ضحـد هـذه الحجيـة إلا عـن طريـق  

ي حـدود الطعـن بالتزويـر، وإنّ هـذه الحجيـة تثبـت لمـا قـام بـه الموظـف أو الضابـط العمـومـي أو الشخـص المكلـف بخدمـة عامـة بنفسـه فـ

مهامـه، أمـا مـا صـدر مـن ذوي الشـأن فـي غيبـة الموثـق واقتصـر نظـر هـذا الأخيـر علـى تسجيلـه بنـاء علـى تصريحـهم فـإنّ هـذه  سلطتـه و 

 ـر.تزويـالوقائـع لا تلحقهـا صفـة الرسميـة، ومـن ثـمّ يمكـن إثبـات عكسهـا بالطـرق العاديـة للإثبـات دون التقيّــد بطريقــة الطعــن بال

 هـــذا مـا يدفعنـا إلـى التفرقـة بيـن هـذين النوعيـن مـن البيانات وإيضـاح مـدى حجيـة الورقـة الرسميـة فـي كلتــا الحالتيـــن.

 البيانـات التـي لا يمكـن إثبـات عكسهــا إلا بالطعـن بالتزويــر -22

لضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة بنفسه أو قـام إنّ هـذه البيانات تتمثـل فـي الوقائـع التي يقوم بها الموظف أو ا

بهـا ذوو الشـأن أمامــه، فالبيانات المدونة في الورقة الرسميـة والتي صدرت بمعرفـة الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف 

، ومنهـا تاريخ الورقـة ومكان تحريرهـا واسـم الموثـق (2)بخدمة عامة تعتبر بيانـات رسمية لا يمكن نقضها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير

 وحضور المترجم عند الاقتضاء وتوقيع الموثق والأطراف والشهـــود.

يشمــل هـذا النـوع مـن البيانات أيضـا مـا يصدر مـن ذوي الشأن في حضور الموظف المختص بتحرير الورقـة الرسمية تحت  

ه تسلم الش يء المبيـع و إقـرار المؤجـر بأنـه تسلـم بـدل الإيجـار، فكـل هـذه البيانات المدونة في الورقة سمعه وبصره كإقـرار المشتري بأنـ

 الرسمية يفتــرض أنهـا صحيحة ولها حجية مطلقـة فـي الإثبات لا يمكن لمـن يدعي عـدم صحتها إلا الطعن فيهـا بالتزويـر ولا مجـال لأيّ 

 طـريـق آخــر لضحـدهـــا. 

لعـلّ السبب في منح هذه البيانات الواردة في الورقة الرسمية حجية مطلقـة في الإثبات يرجـع إلى مكانة وأمانـة الضابط العمومي  

 في نظر المشرع فجعـل لهـا طريقا معقـدا لضحدهـا وهـو طريـق الطعــن بالتزويــر. 

                                           
 .42زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص –( 1)
 .02ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص –( 2)
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ـا عـن طريـق الادعـاء الفـرعـي بالتزويــر أو عـن طريـق الادعـاء الأصلـي يتـمّ الطعـن بالتزويـر فـي الورقـة الرسميـة بطريقتيـن: إمّ  

ــــا.   بالتزويــر. وهــذا مـا سـنعـرضــه تبـاعـ

 الادعـــاء الفـرعــي بالتـزويـــرأ. 

الأصليـة، ويجب أن تتضمـن علـى المدعي بتزويـر الورقـة الرسمية أن يودع مذكرة بذلك أمـام القاض ي الـذي ينظـر فـي الدعـوى  

 . (1)هـذه المذكرة بدقـة الأوجـه التي يستند عليهـا الخصـم لإثبـات التزويـر تحـت طائلـة عـدم قبـول الادعـاء ويبلغهـا إلـى خصمـــه

قد الرسمي ويجـوز للقاض ي أن يصرف النظر عن الادعاء الفرعي بالتزوير إذا رأى أنّ الفصـل فــي الدعوى لا يتوقف على الع 

المطعون فيه، وفي الحالة العكسية يتعيّـن على الخصم الـذي قـدّم الوثيقـة المدعى بتزويرها بيان موقفـه بشأن التمسك بالورقة مـن 

يجـب علـى عدمـه، فـإذا قـرر عدم التمسـك بهـا أو لـم يبـد أيّ تصريح استبعـد القاض ي المحرر، أما إذا قـرّر المدعي التمسك بالورقـة فإنـه 

 .(2)القاض ي إرجـاء الفصـل فـي الـدعـوى الأصليـة إلــى حيـــن الفصـــل فـي دعـــوى التـزويـر الفـرعيـــــة

 ب . الادعــاء الأصلــي بالتـزويــر

طريق دعوى لقـد استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إمكانيــة الطعن بالتزويـر عـن 

انـة الضبط أصلية أمـام القاض ي المدني وفقـا للأشكـال المقــررة لـرفـع الدعـوى، حيث يأمـر بإيــداع المستنـد المطعون فيـه بالتزويـر لـدى أم

ـوت التزويـر مـن هـذا القانون وإذا قضـى الحكـم بثب 003و  001إلى  000، 000وتتبـع إجـراءات التحقيـق المنصوص عليها في المـواد 

 . (3)تطبق نفس الأحكـام المشار إليهـا فـي الادعـاء الفـرعـي بالتزويــر

أنّ الطعن  و قضاء(4)ويعــدّ هــذا حكمـا جديـدا لـم يعرفـه التشريع و القضـاء الجزائريان فيما سبـق، إذ أنّ المستقـر عليه قانونا 

زائي ويقـوم القاضـي المدني آنذاك بإصـدار حكم بوقـف الفصل مؤقتـا في الدعوى بالتزوير يتـمّ بموجب طلب أصلـي أمـام القضاء الج

أو المطروحة أمامـه إلى حيـن الفصل فـي الدعوى الجزائية وصدور حكم من القاضـي الجزائي تطبيقا لمبـدأ: " الجـزائـي يـوقـف المـدنـي"، 

 إعمالا للـدور الايجابي للقاضــي المدنــــي.  يتــمّ بطلب فرعي أمام القاض ي المدني، ويعـدّ هـذا الحكم

 البيانـات التـي يمكـن إثبـات عكسهـا بكـلّ طــرق الإثبــات -12

ر يتعلـق الأمـر هنـا بالبيانـات أو الإقـرارات التي يدلـي بهـا ذوو الشـأن أمـام الموظف المختص عـن أمـور لـم تقـع أمامـه ولـم تجـ 

نها على مسؤوليتـهم بناء على تصريحاتهم، ومثـال ذلـك إقـرار المشتري بأنـه تسلـم المبيـع أو إقـرار المؤجـر بأنـه قبـض بحضـوره فيقـوم بتدوي

، (5)بـدل الإيجـار، فإثبـات هذيـن الإقرارين فـي العقـد من قبل الموظف المختص دليل على صحة صدورهما لا على صحة الوقائع بذاتهــا

الإقرار بتسلم المبيـع أو قبض بدل الإيجار بحـدّ ذاتها والتي وقعـت بحضور الموثق لا يمكـن الطعن فيهـا إلا بالتزوير، أما  ومنـه فـإنّ واقعة

 الإثبـات لأنّ  ادعـاء البائع بأنـه لم يتسلم المبيـع والمؤجـر بأنه لم يتسلم بـدل الإيجــار أو أنّ الدفـع كان صوريـا فيجوز إثباتـه بكافـة طـرق 

                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 346يراجع نصّ المادة  –( 1)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  344و  343يراجع نصّ المادتين  –( 2)
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. من 344يراجع نصّ المادة  –( 3)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: " يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى". 342نصت المادة  –( 4)
 .03، ص3222عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، مكتبة زهراء الشرق، بدون مكان النشر،  –( 5)
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لـة الطعـن فـي هـذه البيانات لا يمـسّ بأمانـة الموثق وصدقه على اعتبار أنّ الموثق عندما أثبـت حصول تلك الوقائع لم تكـن لديـه الوسي

 للتّحقــق مـن صحتهـــا. 

 ثانيـا: حجيـة الورقــة الرسميـة بالنسبـة إلــى الغيــر

طـراف لا يمكـن ضحدهـا إلا عـن طريـق الطعـن بالتزويـر أو بأيـة طريقـة مـن طرق رأينـا أنّ المحرر الرسمي لـه حجـة بالنسبة للأ  

 ــى الغيــر؟ الإثبات المقـررة قانونـا حسـب نـوع البيانـات الواردة فـي الورقــة، فمــا الحكـم بالنسبـة لحجيـة الـورقـة الرسميـة بالنسبـة إل

ي على ما يلـي: " يعتبـر العقـد الرسمـي حجـة لمحتـوى الاتفـاق المبرم بين الأطـراف من القانون المدن 0مكرر  323نصـت المادة  

 المتعاقـدة وورثتهم وذوي الشــأن". 

قــد يفـهم مـن صياغة هـذه المادة أنّ حجية المحرر الرسمي تنحصر في الأطراف المتعاقــدة وورثتهم وذوي الشــأن، مع أنّ المحـرر  

وأخـذ بـه القضـاء، بحيث يسري في حقهم التصرف القانوني الذي أثبتـه الموظف أو  كافة مثلما أكـد ذلك الفـقـهالرسمي حجة على ال

الموثق في الورقة الرسميـة ويحتج به نحـوهم، ولا يجوز ضحده إلا عن طريق الطعن بالتزوير بالنسبة للبيانات التي تدخـل فـي اختصاصه 

عن فيها بأيّ طريق أخرى بالنسبة للبيانات التـي حررهـا الموظـف أو الموثق نقـلا عن الأطراف المتعاقـدة وعاينهـا بنفسه أو عن طريق الط

ق منهـا. 
ّ
 دون أن يتحقـ

أنّ  مـن قـانـون الإثـبـات عـلـى 00بالتالـي كــان يتعيّــن عـلـى المـشـرع الجـزائـري أن يحـذو حـذو المشـرع المصـري الـذي نـصّ فـي المـادة  

ـة عـلـى النــاس كـافـــــة
ّ
 .(1)المحـررات الـرسمـيـة حـجـ

 ثالثـا: حجيـة صــور الورقــة الرسميـة 

ينـصّ قانـون التوثيق على أنّ الموثق يحتفـظ بأصول المحررات الموثقـة التـي تحمـل توقيعــه وتوقيـع ذوي الشأن وتوقيع الشهود  

 . فمـا هـي القيمـة الاثباتيـــة لهـذه الصـــور؟ (2)الشأنوأن يسلم نسخـا أو صورا منها لذوي 

قبــل الإجابة على هـذا التساؤل، يجب التفرقة بين أصل الورقة الرسمية وصورتهـا، فالأصـل هـو ذلك المحرر الذي يحمل  

، أمـا (3)الورقة الرسمية إنما وقعوا على الأصلتوقيعات أطراف العقـد والموثق والشهود والمترجم عند الاقتضــاء، فجميع مـن وقعـوا على 

ة و لكـنّ صـور الـورقـة الـرسـمـيــة فـلا تحمـل التوقيعـات كمـا أنها لـم تصدر عـن الموثـق بـل هـي منقـولـة عـن الأصل، وهـي ورقــة رسميـ

ـه لا فرق بيـن رسميتها محـدودة في كونها صورة لا أصـلا ويُفترض أنها مطابقـة للأصل مطابقـة تا
ّ
مـة بمـا ورد فيهـا مـن بيانات وتوقيعات وأن

 . (4)الصورة الخطيـة أو الفوتوغرافيـــة

الجديـر بالذكـر أنّ الحجية التي تحدثنا عنها فيما سبق تترتب عن المحررات الرسمية الأصلية ، ولكـن الـذي يحدث في الغالب  

رة أو نسخة من الأصل الـذي دونت فيـه الحقوق أصـلا، فمـا هـي قيمـة هـذه الصـورة أو هو أن تكون الورقة التي تعرض أمام القضاء صو 

 النسخـة؟ و إلـى أيّ حـدّ يمكـن للقاضـي أن يطمئــنّ إلــى حقيقـة الوقائـع المسجلــة بهـــا؟ 

                                           
 من قانون الإثبات على ما يلي: " الورقة الرسمية حجّة على الناس كافة...". 33نصّ المشرع المصري في المادة  –( 1)
 المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 62/64من القانون رقم  33و  36يراجع نصّا المادتين  –( 2)
 .324، ص 20، المرجع السابق، رقم  4نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، الجزء  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، –( 3)
 .23ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص –( 4)
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أصـل الورقـة الرسميـة موجـودا، و حالـة مـا إذا  إنّ الإجابــة علـى هــذا التسـاؤل تتطلـب التفـرقـة بيـن حالتيـن: حالـة مـا إذ كـان 

 كـان الأصـل غيـر موجـود.

 حجيـة صـور الأوراق الرسميـة إذا كـان الأصـل مـوجـــودا -22

من القانون المدني على مـا يلي : " إذا كان أصل الورقة الرسمية موجـودا فـإنّ صورتها الرسمية خطية كانت أو  320تنـص المادة 

 ة تكون حجة بالقـدر الذي تكون فيه مطابقـة للأصــل.فوتوغرافي

 وتعتبـر الصورة مطابقة للأصل مـا لـم ينازع في ذلك أحد الطرفين، فإن وقـع تنازع ففـي هـذه الحالـة تراجع الصورة علـى الأصـل".

ه لكي تكون للصورة حجية الورقة الرسمية ذاتها فـإنه لا  
ّ
بـدّ مـن توافر شرطين همـا: أن يكون أصل يستفــاد مـن هـذه المادة أنـ

ـا الورقة الرسمية موجودا حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجــة لأنـه لا قيمـة للصورة في حـدّ ذاتها و إنما تستمد قوتها من مدى مطابقته

 للأصل، وأن تكون هــذه الصورة رسمية لأنـه إذا كانت الصورة عادية فإنــه لا يعتــدّ بهــا.

ويستـوي في الصـورة أن تكون مأخوذة مباشرة من الأصل أو من صورة مأخوذة من الأصل أيّـا كان عدد الصور الرسمية التي  

 .(1)توسطت بينها و بين الأصل، فمـا دام الأصل موجودا فيمكـن مضاهاتهــا علـى الأصــل

رسمية خطيـة كانـت أو فوتوغرافية مطابقة للأصل وتكون لها إذا توافــر هـذان الشرطان قامت قرينة قانونيـة على أنّ الصورة ال 

يـن نفـس القوة الاثباتيـة للأصل الذي نقلت منــه، غيـر أنّ هــذه القرينة قابلـة لإثبات العكـس فهي قائمة ما لم ينكرها الخصم فإذا تب

 مطابقتهـا للأصل وجـب استبعادهـا مـن ملـف الـدعـوى. مطابقـة الصورة للأصل كانـت لهـا قوتهـا فـي الإثبات أمـا إذا تبيّـن عـدم 

 حجيـة صـور الأوراق الرسميـة إذا كـان الأصـل غيـر مـوجـود   -20

مدني بقولهـا: " إذا لـم يوجـد أصـل الورقـة الرسميـة كانـت الصـورة حجـة علـى الوجـه  320نصـت علـى هـذه الحالـة المـادة 

 الآتـي: 

الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها  يكون للصور الرسمية

 للأصل. 

ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكــل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على 

 .الصورة الأصلية التي أخذت منهـا

 أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ الأولى فلا يعتـدّ بـه إلا لمجرد الاستئناس تبعــا للظــروف". 

يستفـاد مـن هـذه المـادة أنّ المشرع فـرّق بين ثلاثة حالات وهـي: حالة الصورة الرسمية الأصلية، والصورة الرسمية المأخوذة من  

 رة الرسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية.الصورة الأصلية، والصو 

 

 

 

                                           
-321، ص24، المرجع السابق، رقم 4وجه عام، الإثبات و آثار الالتزام، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام ب –( 1)

322. 
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 حجيــة الصـورة الـرسميـة الأصليــة  . أ

إنّ الصورة الرسمية الأصلية هي الصورة المسلمة من موظف مختص أو ضابط عمومي منقولـة مباشرة من الأصل 

غيـر تنفيذيـة وهـي التي تنقل من الأصل مباشرة وتسلـم سواء كانت صورة تنفيذية أي ممهـورة بالصيغــة التنفيذيــة، أو صورة (1)الضائع

 إلى ذوي الشأن دون أن تمهـر بالصيغـة التنفيذيــــة.

ففـي هـذه الحالـة تكون للصورة الرسمية الأصلية حجية الأصل المفقـود وذلك متى كـان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشـك في  

خارجي يبعـث علـى الشـك كـأن يكون قـد عبث بها كما إذا وجد بهـا كشط أو محـو أو تحشير فإنّ مطابقتها للأصل، أمـا إذا كان مظهرهـا ال

 .(2)الصورة تفقــد حجيتهــا فــي هــذه الحالــة

ـذ هـذا ، والـذي يجعــل الصـورة تأخـ(3)وتستمـدّ الصورة الرسمية الأصلية حجيتهـا مـن ذاتهــا لا مــن الأصــل لأنــه غيــر مـوجــود 

 الحكــم هـــو ختـم الموظـف العـام رغــم أنهـــا لا تحمـل توقيـع الأطــــراف.

 ب . حجيـة الصـورة الرسميـة المأخـوذة مـن الصـورة الرسمية 

المشــرع لهـذه  فـي هـذه الحالــة الصـورة ليسـت مأخـوذة مـن الأصــل مباشــرة ولكنـهـا مـأخـوذة مــن الصــورة الأصليــة، وقـد جعـل

ة حتــى إذا الصـورة الرسميـة المأخــوذة مـن الصـورة الأصليــة نفــس حجـيــة الصـورة الأصليــة بشـــرط أن تـكـون الصـورة الأصليــة مـوجـود

غـيــر مستمـدة مــن ذاتهــا بـل هـــي مـأخـوذة مــن طـلــب أحــد الطــرفيــن مضــاهـاتـهـا عـلـى أصـلهــا أمكــن ذلك، ومــن ثـــمّ فحجـيــة هــذه الصــورة 

، فــإذا لـم تـكـن مطـابـقــة للصــورة الأصـلـيـة استبـعــدت وبقـيـت الصــورة الأصـلـيـة هــي صـاحـبـة (4)الصــورة الأصـلـيــة التــي أخــذت مـنـهــا

 كـانــت الصـورة الرسميــة الأصليــة مـفـقــــودة؟  الحجيــة لـكــن مــا هــو الحــكـم فــي حـالــة مـا إذا

إلى أنّ الصورة غيـر الأصليـة تعتبـر مـبدأ ثبوت بالكتابة، بينما ذهـب  (5)اختلـفـت آراء الفقهــاء بهــذا الصــدد، فذهـب البعض 

صلية من الصورة الأصلية المفقودة متى كان مظهرها إلى أنّ هـذه الصورة غيـر الأصلية يمكن اعتبارهـا بمثابــة صـورة أ (6)البعض الآخـر

 الخارجي لا يــدع مجالا للشـك فـي مطابقتهــا لهـــا.

ه أمـام سكـوت النـصّ فلا تكون لهـذه الصورة الثانيـة إلا حجيـة محـدودة ولا يعتـدّ بهـا إلا لمجـرد  (7)ويذهـب رأي آخـر 
ّ
إلـى أنـ

 الاستئناس شأنهـا فـي ذلك شـأن الصـورة الرسميـة للصـورة المأخـوذة مـن الصـورة الأصليـة. 

ستمــدة مـن الصـورة الرسميــة المفقـودة إلا علـى سبيــل الاستئنـاس ذلك ونرى تماشيــا مـع الــرأي الأخيـر أنـه لا يعـتـدّ بالصـورة الم 

جـودا أنّ المشـرع اشتــرط لمنـح حجيـة الصـورة الأصليـة نفسهــا للصـورة الرسميـة المأخـوذة منهـا أن يكــون أصـل الصـورة الأصليـة مـو 

                                           
 . 341بكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص –( 1)
، ص 366، المرجع السابق، رقم  4ثبات و آثار الالتزام، الجزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإ –( 2)

 .324و 320
 .303محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص  –( 3)
 .04، المرجع السابق، ص2محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الجزء  –( 4)
 .303أحمـد نشـأت، أشـار إليـه محمـد حسـن قـاسـم، أصـول الإثبـات فـي المـواد المدنيـة و التجاريـة، المرجـع السابـق، ص –( 5)
 .20س، أشـار إليـه ميـدي أحمـد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صسليمـان مرقـ –( 6)
-322، ص363، المرجع السابق، رقم 4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات و آثار الالتزام، ج  –( 7)

306. 
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اف، فـإذا كـان الأصـل غيـر موجـود فإنـه لا يعـتـدّ بهـا وللمحكمـة أن تـأخــذ بهـا علـى سبيــل للرجـوع إليــه فــي حالــة المنازعــة مـن أحـد الأطـر 

 الاستئنــاس فقــط شـأنـهــا شـأن الصـورة المـأخــوذة مــن الصــورة الأولـــى.

 جـ. حجيـة الصـورة الرسميـة للصـورة المـأخـوذة مـن الصـورة الأصليــة

من القانون المدني علـى مـا يلـي: " أمـا مـا يؤخــذ من صور رسمية للصورة  320زائري فـي الفقـرة الأخيرة من المادة نـصّ المشـرع الج

 المأخوذة من النسخ الأولى فلا يعتـدّ بـه إلا لمجـرد الاستئنـاس تبعــا للظــروف". 

صورة ثالـثـة بالنسبـة للصورة الرسمية الأصلية،  وتتحقـق هـذه الحالة عندمـا تكـون الصورة مأخوذة من صورة أصلية أي 

 وهـذه الصورة لا يعتـدّ بهـا إلا على سبيل الاستدلال والاستئناس حسـب ظروف كـل قضيــة، فيكـون للقاض ي أن يعتــد بها في دعوى معينة

تممـة، وقـد يعتبرها في دعـوى أخرى بدايـة ثبوت باعتبارهـا مجـرد قرينــة يستخلـص منها احتمال وجود الحق المدعى به ويكمله باليمين الم

 بالكتابة فيكملها بالشهادة أو اليمين المتممـة، وقـد لا يأخذ بها على الإطـلاق فـي قضيـــة أخـــرى.

 الفـرع الثاني: القـوة التنفيذيــة للورقـة الرسميــة 

ات بالنسبـة للأطـراف المتعاقــدة والغيــر، وأنّ لصورهـا حجية تختلف رأينـا فـي الفـرع السابـق أنّ للورقـة الرسمية حجية في الإثب 

 باختلاف حالاتهـا، ونتعـرض فـي هـذا الفـرع للقــوة التنفيذيــة للورقــة الرسميــة. 

 نهمــا فيمــا يلــي:والورقــة الرسميـة قـد تصدر من جهات وطنية أو من جهات أجنبيــة، وسنتولـى دراسـة القـوة التنفيذيــة لكــل م 

 أولا: تنفيــذ الأوراق الرسميـة الصادرة مـن جهـات وطنيــة 

مـن مراجعـة البـاب الرابـع من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الـذي جـاء بعنـوان: " أحكـام عامـة فـي  

لجزائري اعتبـر العقـود )المحررات( الرسمية سندات تنفيذيـة، إذ يستفـاد مـن التنفيـذ الجبـري للسنـدات التنفيذيـة" يتضـح أنّ المشرع ا

مـن قانـون الإجراءات المدنية والإدارية أنّ الورقة الرسمية تعتبـر فـي عـداد السندات الرسمية التي تعطـي الحـق لحاملهـا  011/00المـادة 

 كمـا بشأنهـا كمـا هـو الحـال فـي الورقــة العرفيــة .في طلب تنفيذهـا بواسطة المنفـذ مـن غيـر أن يستصدر ح

ـذ الصيغـة التنفيذيـة التي توضع على العقد التوثيقـي أو المحرّر الرسمـي هـي أمـر موجـه إلـى المحضريـن القضائييــن بإجــراء التنفي

 . (1)وإلـى النيابـة العـامـة والقــوة العموميـة بالمساعـدة علـى إجــرائــــه

وقـد خـوّل المشرع الجزائري مكاتب التوثيق حـقّ وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الرسميـة واجبـة التنفيـذ وتسليمهـا إلـى  

 .(2)أصحـاب الشـأن أو لوكيـل عنهـم بوكالــة خاصــة

رض لهـا الموثـق، غير أنه إذا فقدت هـذه الملاحظ أنـه لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية التي يتع 

النسخة ممّـن تسلمها قبل التنفيذ فيمكنه الحصول على نسخة تنفيذيـة أخرى بأمـر صادر من رئيس محكمـة تواجـد مكتـب التوثيق و 

 . (3)يرفـق الأمـر الصادر بالأصــل

                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 263لقد نصّ المشرع الجزائري على الصيغة التنفيذية في المادة  –( 1)
من قانون التوثيق على ما يلي:" تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به،  13نصّ المشرع الجزائري في المادة  –( 2)

 ا ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية و يؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية".و يسري عليه
 من قانون التوثيق. 14من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، و  261طبقا لنصّ المادتين  –( 3)
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ه لا تخويل المشرع الموثقيـن سلطـة منـح القـ (1)قــد انتقـد بعض الفقـه 
ّ
وة التنفيذيـة للعقــود الرسميـة لمخالفته المبـدأ العـام وهـو أنـ

يجوز لشخص أن يقض ي لنفسه حقـه بيـده، ولجعـل العقـود فـي مرتبـة الأحكام القضائية التي تتصف بالإلزام وهـذا مـا تفتقـر له العقود 

اع عـن عمـل، ويـرى هؤلاء أنه كـان على المشـرع قيـاس هـذه العقـود الرسمية التي عـادة مـا تتضمن تعهـد شخص بالقيام بعمل أو الامتن

 . (2)علـى أحكـام المحكمين التي لا يجوز تنفيذهـا إلا بأمـر يصـدره رئيــس المحكمــة

نـا نـرى خلاف ذلك لأنّ منـح المشرع الموثق حـقّ وضع الصيغة التنفيذية علـى المحررات الرسمية دليل على  
ّ
ثقته بنزاهة غيــر أن

 للمواطنيـن علـى التوجـه إلـى مكاتـب التوثيـق لتحرير العقـود الرسمية التي تعطي الحق لحاملهـا في ط
ّ

لب وكفاءة الموثق من جهـة، وحـث

تصبح تنفيذها من غيـر أن يستصدر حكما بصددهـا من جهـة أخرى ، فضلا عـن أنّ منح الصيغة التنفيذية لهـذه العقود لا يعنـي أنهـا 

لتي مستقلة عن القضاء بل إنّ جزءا مهمـا منها لا ينفذ إلا بتدخـل القضاء تماما كمـا هـو الشـأن بالنسبة للأحكـام القضائيـة النهائية ا

 تتعـرض لإشكــالات التنفيــذ.

ود الرسمية التي يجـب أن تمهـر لـم يحـدد العقـ -قبـل تعديل قانون الإجراءات المدنيـة -وتجـدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري  

في بالصيغـة التنفيذيـة و إنمـا تـرك ذلك للسلطـة التقديريـة للموثــق أو مصـدر المحرر الرسمي حسب طبيعـة كـل عقـد وما جرى العمل به 

فإنّ  2113فبراير 20خ فـي المـؤر  13/11المجال التوثيقــي، أمـا بعـد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 

ـود المشرع اعتبر العقـود )المحررات( التوثيقية سندات تنفيذيـة سيّمـا تـلك المتعلقـة بالإيجارات التجارية والسكنية محـددة المـدة وعق

 . (3)القرض والعارية والهبـة والوقـف والبيـع  والرهــن والوديعــة

الصيغة التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليـم الجزائري، ويتـمّ التنفيــذ مـن طرف المحضر إنّ الورقـة الرسميـة التي تحمـل  

القضائي الذي يقـع في دائرة اختصاص المحكمة التي يتبع لهـا، كما تكـون المحكمة المختصة للفصل في منازعات التنفيذ هي المحكمة التي 

 ــق الأمـر بتفسيــر السنـد، ففــي هـذه الحالة يجـب الرجـوع أمـام المحكمـة التـي أصدرتــــه.يقـع فـي دائرة اختصاصها التنفيــذ مـا لـم يتعل

ولتمكيـن المستفيد مـن السّند الرسمي من حقه أوجب القانون على ممثــل النيابـة تسخيـر القـوة العمومية عنـد طلبهـا فـي أجل  

ـل النيابة العامة (4)أقصاه عشرة أيـام
ّ
في قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية الجديـد أصبـح يهـدف إلــى مسـانـدة عمليـة التنفيـذ و ، فتدخ

 تسهيلهـــا.    

 ثانيـا: تنفيـذ الأوراق الرسميـة الصـادرة مـن جهـات أجنبيــة 

إنّ الأوراق الرسمية الصادرة مـن موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب أو من قنصليـة أجنبيـة بأرض الوطن لا تكـون  

 قابلـة للتنفيذ في الجزائر إلا إذا توافـرت فيها الشـروط المنصـوص عليهـا قانونـا. 

إجراءات  013إلى  010شرع الجزائري استحـدث فـي المـواد من وبالرجـوع إلـى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجـد أنّ الم 

أكثـر مرونـة فـي تنفيـذ العقود والسندات الرسمية الأجنبيـة فـي الجزائـر وذلك بوضع شروط شكليـة وموضوعيـة تسمح للقاض ي بإجـراء 

ريعات المقارنة مراعيا في ذلك عـدم الإخـلال بالمعاهـدات الرقابة على قابليـة هـذه السندات للتنفيـذ فـي الجزائر تماشيـا مـع أغـلب التش

                                           
 .03القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صعبد الباسط جميعي، أشار إليه ميدي أحمد في مؤلفه: الكتابة الرسمية كدليل إثبات في  –( 1)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 3612و 3610يراجع نصّا المادتين:  –( 2)
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 266/33يراجع نصّ المادة  –( 3)
 من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 262يراجع نصّ المادة  –( 4)



 29 

يستفـاد مـن هـذه المـواد أنّ المشرع الجزائري اشتـرط لتنفيـذ السندات الرسمية  .(1)الدوليـة التـي أبرمتهـا الجزائـر مـع غيرهـا مـن الــدول 

ممهـور بالصيغـة التنفيذيـة مـن الجهـة القضائيـة الجزائرية الصـادرة مــن جهـة أجنبية في الإقليـم الجزائري استصدار حكم قضائي 

 . (2)المختصة، وهي محكمة مقـر المجلس القضائي الذي يوجد في دائرة اختصاصها موطـن المنفــذ عليـه أو محـل التنفيــذ

لقاض ي بتنفيـذ السندات الرسمية ولا تصدر الجهة القضائية الجزائرية المختصة الحكم القضائي الممهور بالصيغـة التنفيذيـة وا 

 : (3)الأجنبيـة إلا إذا استوفـت الشــروط الآتيــة

 أن تتوافــر الشـروط المطلوبـة لرسميـة السّنـد وفقـا للبلـد الـذي حــرر فيــه.  -0

 فيــه.أن تتوافــر فيـه صفـة السّنـد التنفيـذي وقابليتـه للتنفيــذ وفقـا لقانـون البلـد الـذي حـرر  -2

المدين  ألا يكـون مخالفـا للقوانيـن الجزائريـة والنظـام العام والآداب العامة في الجزائر، فالسنـد الرسمـي الأجنبي الذي يرمي إلى إلـزام -3

الأفــراد وفقــا لمقتضيـات بدفـع مـا بذمتـه لـدى الغيـر والفوائـد يعـدّ سندا مخالفـا للقانـون الجزائري الذي يمنـع التعامــل بالفوائـد بيــن 

 .  (4)مـن القـانـون المدنــــي 303المـادة 

ه قـد تقتضـي المعاهدات الدولية أو الاتفاقات القضائية التي تبرمها الجزائـر مـع غيـرهـا مـن الدول أحكاما مخالفـة لهـذا  
ّ
إلا أنـ

مـن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء نصها كالآتـي: "  013دة الحكم فتنفـذ حينئذ بنود هذه المعاهدة أو الاتفاقية طبقا للمـا

أعلاه لا يخـلّ بأحكـام المعاهدات الدولية والاتفاقات القضائية التي تبـرم  010و  010إنّ العمـل بالقواعد المنصوص عليهـا في المادتين 

 بيـن الجزائـر وغيرهـا مـن الـــدول". 

 المبحـث الثـانـي:

 لورقة العـرفـــيةا

التـي بعـد أن تعرفنـا علـى ماهيـة الورقة الرسمـية بقـي لنـا أن نتعـرف علـى الورقة العرفـية ، والمقصـود بالكتابـة العرفيـة الكتابـة  

هـا مـوظـف أو ضـابـط تصـدر مـن ذوي الشـأن بوصفـهم أشخاصـا عادييـن، فهـي علـى عكـس الكتابـة الرسميـة لا تستلـزم أن يقـوم بتحريـر 

 عـمـومـي أو شخـص مكلـف بخدمـــة عامـــة. 

ـا طـويــلا ولا يتطلــب وطبيعــة الشكــل العـرفـي تتمثــل فــي كـونــه شـكــلا عـمـليــا مـرنــا فهـــو بسيــط وسهــل فــي إعــداده، لا يستغــرق وقـت 

 ـة ومحـدّدة فــي تحريــره. أيّ نفـقـات كمــا لا يخضــع لقـواعــد صـارم

ــه لا بـدّ مـن تواف  
ّ
ـر وإذا كـان المشرع قــد اشتـرط إثبات التصرف القانوني في ورقة عرفية وتـرك حريـة للأفـراد فـي تحريرهــا فـإن

 . ني(شروط في الورقـة العرفيـة ) المطلب الأول( كـي تكـون لهـا حجيتهــا فــي الإثبـات بالنسبــة للمتعاقديــن والغيـــر ) المطلب الثا

 

 

                                           
، ص 4662ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، ترجمة للمحاكمة العادلة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  –( 1)

113. 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 260يراجع نصّ المادة  –( 2)
 من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 262يراجع نصّ المادة  –( 3)
 من القانون المدني على ما يلي: " القرض بين الأفـراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نصّ يخالف ذلك". 202تنص المادة  –( 4)
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 المطلب الأول: الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الورقـة العرفيـة    

علـى مـا يلــي:" يعتبــر العقــد العرفي صـادرا ممّــن وقعــه  -قبـل تعديلهـا –مـن القانـون المدنـي  320نـصّ المشـرع الجزائـري فـي المـادة    

 مــن خــط و إمضـــــاء...".  مـا لـم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب إليـه

يستنتــج مـن هـذه المـادة أنّ المشـرع اشترط لصحة المحرر العرفـي لإثبات التصـرف القانونـي توافـر شرطيــن أولهمـا الكتابـة  

 وثانيهمــا التوقيـــع.

على ما يلي: " يعتبـر العقـد العرفي  2110ماي 21المؤرخ في  10/01ونــصّ فـي ذات المـادة بعـد تعديلهـا بموجب القانون رقم  

 صادرا ممّـن كتبـه أو وقعـه أو وضع عليه بصمة أصبعـه مـا لـم ينكـر صراحة مـا هـو منسـوب إليــه...". 

أنـه يكفـي يستفـاد مـن ظاهـر هـذا النـص أنّ المشرع الجزائري أضفـى الحجيـة علــى الورقــة العرفيــة حتـى و لـو لـم تكـن موقعــة أي  

 لصحـة الورقـة العرفيـة أن تكـون مكتوبـة بالرغـم مـن عـدم توقيعهـــــا. 

كان على  ويـؤخـذ علـى المشـرع الجزائري أنـه أخطـأ فـي صياغـة المـادة حيـن استعمـل عبـــارة " أو" بــــدل " و". وعليــه يبـدو لنـا أنـه 

وقعــه". ذلك أنّ التوقيـع يعتبـر وغـة العربيـة كالآتي: " يعتبـر العقـد العرفي صادرا ممّـن كتبـه بالل 320المشرع الجزائـري صياغة المادة 

 شرطـا جوهريـا إلى جانب الكتابـة لصحة المحـرر العرفـي. 

 الفرع الأول : الكـتـابــــــة  

سبـة للورقـة العرفيـة لـم يشترط المشرع أيّ شـرط خاص فـي الكتابـة لا  
ّ
مـن حيـث لغـة التعبيـر ولا من حيث طريقـة التحرير،  بالن

عكــس الأوراق الرسمية التي يستلزم القانون أن تكتب باللغة العربية كما أسلفنـا،  (1)إذ يمكن كتابتها باللغـة العربيـة أو بأيّـة لغـة أجنبيـة

، كمـا يمكـن أن تكون الكتابة بالمـداد أو بقلـم الـرصاص أو (2)الأهليـةوتصحّ الكتابة باليـد سـواء كانـت بخـط المدين أو غيره ولـو كان ناقـص 

 بغيرهمـا أو بأيــة وسيلــة مـن وسائــل الطباعـــة. 

 لا يشتـرط كذلـك أن تتضمـن الورقـة العرفيـة كتابـة بيانات إلزامية ولا يتعيّـن لتحريرهـا مـراعـاة أوضـاع معينـة كمـا هـو الشـأن 

في  للكتابـة الرسمية، فلا يلـزم ذكـر اسم مـن قـام بتحريرهـا أو ذكـر مكـان تحريـر الورقــة، كما لا يشترط القانون كتابة التاريخ إلا بالنسبة 

ليـة أو ، وإن كان ذكـر التاريخ لـه أهميتـه سـواء بالنسبـة للمتعاقديـن لمـا قـد يحـدث مـن تغييـر فـي حالتهـم كفقـدان الأه(3)حالات معينـة

 نقصانهـا أو فـي مواجهـة الغيـــر. 

ر وليـس لزامـا أن تتـمّ كتابـة الورقـة العرفيـة فـي حضـور شهـود ولـو أنّ حضورهـم مفيـد كونـه يُعــزز الخـط أو التوقيع عند إنكـا 

ـع علـى الورقــة الورقة العرفية من جهـة، ويُكسب هـذه الأخيرة تاريخـا ثابتـا حــال وفـاة الشاهــد الـذي
ّ
 .(4)وق

 

                                           
 .  310، ص3222الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية ، دار  –( 1)
 لأنّ ناقص الأهلية ليس إلا أداة للتعبير عن إرادة المتعاقدين. –( 2)
من القانون  204من القانون التجاري( والشيك )المادة  220من القانون التجاري( والسند لأمر ) المادة  126كما هو الشأن بالنسبة للسفتجة ) المادة  –( 3)

 التجاري(.
 من القانون المدني. 144طبقا لنص المادة  –( 4)
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كمـا لا يؤثـر في صحّـة الورقـة العرفيـة وجود تحشيـر أو إضافـات بيـن السطـور أو فــي الهامـش أو أن يوجد بهـا كشـط، ولا يلـزم 

جـب أن يكـون مضمونهـا ، وإذا كـان يجــوز إضافـة عبارة أو شطب كلمـة أو تصحيحهـا إلا أنـه ي(1)التوقيع على الإضافـات أو التحشيــرات

ا يـرجـع منسجمـا مـع محتـوى الورقـة العـرفيـة ولا يثيـر أيّ شـك حـول صحتهـا، مـع الإشـارة إلى أنّ تقديـر مـدى صحـة الورقــة أو بطلانهـ

طوبــة فـإنّ هــذه العبــارة تكــون صـالـحــة ، فــإذا كانت الورقـة مثـلا لا تستكمـل مضمونهــا إلا بالعبــارة المضافـــة أو المش(2)لقاضـي الموضـوع

 بغـضّ النظــر عـن الصيغــة التــي كتبـــت بهــا.

غيــر أنــه إذا كان هـذا هـو شأن الكتابة العرفية سواء كانت معـدّة لإثبـات التصرف أو كانـت متطلبـة كشكـل لانعقـاد التصرف،  

ـه يجـب التنويـه بأنّ الحكمـة من ال
ّ
شكـل في هذه الحالة الأخيرة تقتض ي أن تكـون الكتابـة العرفيـة محررة بقصـد إبـرام التصرف فإن

ة فقــط القانوني لأنّ الكتابـة العرفيـة المكتوبـة كشكـل للتصرف القانوني و إن كان المشرع لـم يحـدد لهـا شكلا محددا حيـث أوجـب الكتابــ

قصودة لأنّ المشرع حين يقـرر شكلا للتصرف فانـه يهـدف إلـى حمايـة إرادة المتصرف، وهــذا الهدف فـإنّ هـذه الكتابـة لا بـدّ أن تكون م

ن يقتض ي أن تكـون الكتابة معـدّة خصيصا لهــذا الغـرض أي بقصد استيفاء الشكل القانوني اللازم للتعبير عـن الإرادة، فالواجـب أن تكـو 

 باعتبارهـا شكــلا للتعبيــر عـن إرادتـــه. الكتابـة مقصــودة مـن جانـب المتصـرف 

 الفرع الثاني: التـوقـيـــع

مـن القانـون المدنـي لأنـه هـو الـذي ينسـب  320يُعتبـر التوقيــع شـرطا مهـمـا وجوهـريا فـي الورقـة العـرفـية حسـب نـصّ المـادة  

دون في الورقـة، كمـا يعتبـر دليلا ماديا مباشرا على حصول الرضا في إنشائهـا، وينطـوي الكتابـة إلـى صاحـبهـا ويضمـن إقــرار الموقـع لمـا هـو مـ

 . (3)ــزام بهـــاعلـى معنـى الجـزم أنّ الورقـة العرفيـة صـادرة مـن الشخـص المـوقـع وأنّ إرادتــه قــد اتجهــت إلـى اعتمـاد الكتابــة  والالتــ

توقيـع صاحب الشأن على المحرر المدون فيـه الواقعـة القانونيـة المنسوبـة إليـه، ففـي العقـود الملزمة والمقصـود بالتوقيـع هـو  

 لجانبين يجب أن يكون التوقيع صادرا من الطرفين معــا وفـي العقـود الملزمة لجانب واحـد يكفـي توقيـع الملتزم فقط كالمدين بمبلغ من

 . (4)ـى سنـد المخالصــةالنقـود والدائـن فـي توقيعـه عل

مـن القانـون المدني أساليب التوقيـع على الأوراق العرفية فنصت على أنـه: " يعتبـر العقـد العـرفـي  320لقــد حـدّدت المـادة  

 صادرا ممّـن كتبـه أو وقعـه أو وضـع عليـه بصمـة أصبعــه ...". 

 يـكـــون إمــا بـالإمضــاء بـالـيـــد أو ببـصمــــة الأصبـــع. يُستخـلـــص مــن هــذه المــادة أنّ التوقـيـــع 

د يكـون فأمّــا التوقيــع بالإمضـاء فيكـون بخـط يـد مـن يُنسب إليـه المحرر، غير أنّ المشـرع لـم يشتـرط فيـه شكـلا معينــا، وعليه فقــ 

اعتـاد الشخـص علـى استعمالــه للتعبيـر عـن موافقتـه علـى عمـل مـا وعلـى تصـرف التوقيـع بأيّــة علامـة أو إشــارة أو بيـان ظاهـر مخطــوط 

، وقــد يكـون بكتابـة اسـم ولقـب الموقـع كامليـن أو بالاسـم الذي اشتهـر بـه ولـو كــان مخالفـا لاسمـه الحقيقــي المسجل في (5)قـانوني بعينــه

 ن قـد اعتـاد استخدامـه فـي إبــرام التصرفـات القانونيـــة. شهادة ميـلاده، أو باسـم مستعـار إذا كا

                                           
 .300محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص  –( 1)
 .21محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص –( 2)
 .340عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، المرجع السابق، ص – (3)
 .11زهدور محمد،  الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص –( 4)
 .302محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص –( 5)
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هــذا، وإذا كان القانون لـم يوجب شكلا خاصا في التوقيع إلا انه اشترط أن يكون بخــط يــد مـن تنسب إليـه الورقـة، فيتعيّـن  

صاحبه فـلا يجوز إذن التوكيل في التوقيع ولكن يصح للوكيل على هـذا الأخيـر أن يوقـع بنفسـه لأنّ التوقيـع عمـل شخصـي لا يقـوم بـه إلا 

 هـو بصفتـه نائبــا عـن الأصيل.  بإمضائهأن يوقع 

المنـوه عنهـا أعلاه،  320أمّــا التوقيـع بوضع بصمة الأصبع على الورقة العرفية فقـد أضافـه المشرع الجزائري عنـد تعديـل المـادة  

ـه أكثـر ضمـا
ّ
نـا مـن التوقيـع بالإمضـاء لأنّ بصمات الأصبع لا تتشابـه، إضافـة إلـى أنّ عـددا كبيـرا مـن المواطنين لا يحسنون على اعتبار أن

عــون ببصمــة أصابعـــهم.
ّ
 القـراءة والكتابـة ويوق

المشرع الجزائري لـم ينـص فـي الـمـادة والتوقيــع قــد يتـمّ بالإمضـاء أو ببصمـة الأصبـع كمـا أسلفنـا، وقـد يكـون بالختـم علمـا بـأنّ  

بـأنّ استبعــاد التوقيـع بالختـم لـه مـا يبـرره مـن الناحيـة العملية، ذلك أنـه قـد يفقـد  (1)مـن القـانـون المدنـي عليـه، وقـد بـرر البعـض 320

انتـه و يُوقـع به مـن غيـر علـم صاحبه، ومـن الشخص ختمــه كـأن يسرق منه أو يضيع أو يسلمه إلى شخص آخر للاحتفاظ به فيخون أم

لزم صاحبها إلا إذا اعتــرف بهـا أو أثبــت المحتـج بهـا أنّهـا صـادرة مــن خصمـ
ُ
 ـــه.ثـمّ فـإنّ المحررات الموقعـة بهـذا الختـم لا ت

ا ورد فـي الورقـة بكاملهـا، ومـع ذلك لا يكـون ويكـون التوقيـع غالبـا فـي أسفـل الورقة لكي يـدلّ بصفة قاطعة على قبول الموقع لمـ 

ــر مــــدى التوقيع باطلا إذا وضـع فـي مكـان آخـر مـن الورقـة كـأن يـوضـع فـي الهـامـش أو فـي أعلـى الورقـة، ويبقــى للقاضـي سلطــة تقـدي

 . (2)صـحــة التـوقـيــــع

ـل أن يتـمّ التوقيع على كل صفحـة مـا لـم توجـد رابطة مادية أو معنوية بيـن هـذه فــي حـالـة كتابـة المحرر في عـدّة أوراق فالأص 

 الصفحات تـدل على وحدة المحرر، فهنـا يكفـي توقيـع الورقـة الأخيــرة ويخضـع تقديــر وجـود هـذا الاتصـال لقـاضــي المـوضــوع. 

ه لا نـزاع في أنّ حجيـة البيانات وقــد يكــون التوقيـع علـى ورقـة بيضـاء تملأ فيمـا ب 
ّ
عـد وهـذا مـا يسمـى بالتوقـيـع علـى بيــاض، وإنـ

 . (3)المكتوبة بعـد التوقيع هـي نفس الحجية التـي تعطـى لتلـك البيانــات لـو أنهــا كتبـــت قبلــــه

ورقـة موقعـة علـى بياض يجب عليه أن يراعي الأمانـة يلاحـظ أنّ هـذه الطريقة محفوفــة بالمخاطر، لـذا فـإنّ كـلّ مـن أؤتمـن على  

 .(4)فـلا يضع في الورقة بيانـات غير مـا اتفـق عليـه مـع الموقــع  وإلا عــدّ مرتكبــا لجريمــة خيانــة الأمانــــة

على من وقع توقيعه على بيـاض،  أمّــا مـن الناحيـة المدنيـة، فـعـبء إثبـات تسليـم الورقـة علـى بيـاض وخيانة من تسلمهـا يقـع

قيمة ويراعى في ذلك القواعد المقررة في الإثبات، ذلك أنــه إذا مــا كتبـت الورقة البيضاء بعـد التوقيع عليها أصبحت قيمتها في الإثبات 

إنما سلـم توقيعـه علـى بيـاض للدائن وأنّ  الورقـة العرفيـة التـي لـم توقــع إلا بعـد أن تمــت كتابتهـا، ويبقى للمدين الحق فـي أن يثبت أنـه

                                           
 .12دور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صزه –( 1)
العلوم زواوي محمود، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، ماجستير في العقود والمسؤولية، معهد الحقوق و  –( 2)

 .22ص الإدارية، جامعة الجزائر ، بدون سنة،
 .311، 314بكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  –( 3)
 من قانون العقوبات . 143يراجع نصّ المادة  –( 4)
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ـه لا يجـوز إثبات
ّ
عكـس  مـا كتبـه هـذا فـوق التوقيع لـم يكـن هـو المتفق عليه بينهما، ويكون إثبات ذلك طبقـا للقـواعـد العـامـة أي أن

 . (1)المكتـوب إلا بالكتابــــة

يجـدر التنويه إلى أنّ الورقة العـرفـية ليست كالورقة الرسمية من حيث ضمانـها لسلامـة الإرادة إذ يبقـى هـذا الضمــان أقـل   

يفـرضـه درجة من ذلك الذي يتحـقـق فـي ظـلّ الورقة الرسمــية إلا أنـها تبقـى شكلا عمليـا بسبب بساطتـها وعـدم تكلفتـها وتتماشـى مـع مـا 

 عامـل التجـاري مـــن سـرعـــة. الت

 المطلب الثاني: حجيـة الـورقـة العـرفـيـة

تفـاوت رأينـــا أنّ الورقـة الرسميـة لهـا حجيتهـا فـي الإثبـات سـواء بالنسبـة للمتعاقديـن أو الغيـر و أنّ لصورهـا حجيـة أيضـا مـع ال 

 ن حيـث حجيتهـا فـي مواجهــة الأطــراف والغــيـــر؟فـي درجاتهــا ، فمـا هـي قيمـة الورقـة العرفيـة مـ

 الفرع الأول: حجيـة الورقـة العـرفـيـة بالنسبــة للأطــراف

الفقـرة الأولى مـن القـانون المدني على مـا يلـي: "يعتبـر العقـد العـرفـي صـادرا ممّـن كتبـه أو وقعـه أو وضع عليه  320نصـت المـادة  

لـم ينكـر صراحـة مـا هـو منسـوب إليــه، أمــا ورثتـه أو خلفـه فـلا يطلب منهم الإنكـار ويكفي أن يحلفـوا يمينا بأنهم لا  بصمـة أصبعـه مـا

 يعلمـون أنّ الخــط أو الإمضاء أو البصمة هـو لمـن تلقــوا منـه هـذا الحــق". 

 لعـرفيـة فـي مواجهــة الطرفيــن وحجيتهــا فـي مواجهــة الخلــف العــام. إنّ تحليــل هـذه المادة يقتض ي التمييـز بيـن حجيـة الورقـة ا 

فأمّــا عـن حجيتهـا بالنسبـة للطرفين فإنّهـا تعتبر حجة مـا لـم ينكـر المنسوب إليـه الورقة العرفية الـخـط أو التوقيع أو بصمة  

رفيــة ولم ينكرها صراحة عــدّ ذلك إقـرارا منه بصحتهـا، أمّا إذا أنكـر أصبعـه إنكـارا صريحا، فـإذا سكـت المنسوب إليـه الورقـة الع

ممّـن  الشخص ما ينسـب إليـه مـن كتابـة أو توقيع زالـت عـن الورقـة العرفيـة حجيتهـا مؤقتـا ويتعيّـن على المتمسك بهـا أن يثبـت صدورهـا

ومــا بعـدهـا  003لمضاهــاة الخطــوط وتوقيــع الـورقـة طبـقـا لمقتضيــات المـادة يحتج بها عليه، و ذلك بأن يطلب من المحكمة إجراء تحقيـق 

 مـن قـانـون الإجـراءات المدنيــة والإداريـــــة.

ـه فـــإذا رأى قاض ي الموضوع أنّ الفصـل فـي القضيــة لا يتوقــف علـى الورقــة المطعـون فيهــا كونهــا غيـر منتجـة فـي الدعوى فإنـ 

ضاهــاة يصرف النظر عنهـا، أما إذا ارتأى العكـس فيتعيّــن عليــه أن يؤشــر بإمضائـه علـى الـورقة المطعون فيها ويأمــر بإجراء تحقيـق لم

 . (2)الخطــوط اعتمــادا علـى مستنـدات الدعوى أو عملا بشهـادة الشهــود، كمـا لـه أن يستعيـن بخبيــر متـى اقتضـى الأمــر ذلك

ة فـإذا ثبـت مـن التحقيـق المدني أنّ الورقــة العرفيـة صـادرة مـن الشخـص الـذي أنكرهــا فـإنــه يترتــب عــن ذلك ثبــوت الحجيــ 

 للورقــة المطعــون فيهــا.

بالورقـة العرفيـة أن يطعن إضافــة إلـى جـواز إجراء التحقيق عـن طريـق مضاهـاة الخطـوط فـإنـه يمكـن لمـن يحتــج فـي مواجهتـه  

ومـا يليهـا مـن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتتبــع فـي ذلك ذات  000فيهـا عـن طريـق الادعاء بالتزويـر وفقــا لمقتضيـات المـادة 

 الإجـراءات المنصوص عليهـا فـي مضاهــاة الخطــوط. 

                                           
، 360، المرجع السابق، رقم  4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات و آثار الالتزام، الجزء  –( 1)

 .346ص
 ن الإجراءات المدنية والإدارية .من قانو  320يراجع نصّ المادة  –( 2)
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ا عـن حجيـة الورقة العرفية بالنسبة للور  
ّ
من القانـون المدنـي أنّ ورثـة المتعاقـد  320ثة أو الخلـف العـام فيستفـاد مـن المـادة وأمــ

منـه الحـق، فـإذا  أو خلفـه لا يطلـب منـهم الإنكـار ويكفـي أن يحلفــوا يمينـا بأنـهـم لا يعلمون أنّ الخـط أو الإمضـاء أو البصمـة هـو لمـن تلقـوا

عـن الورقة العرفية حجيتهـا مؤقتـاوحينئـذ يتعيّـن على المتمسك بهـا أن يلتجـئ إلـى طـرق أخـرى لإثبـات صـدور أدّى الخلــف اليميـن زالـت 

 مـن قانون الإجراءات المدنيـة والإداريــة.  000و 003الورقـة ممّـن تنسب إليه بإجراءات مضاهــاة الخطـوط المذكورة سابقــا فـي المادتيــن 

ـه إذا اعترف الخصم بصدور المحرر العرفي منـه أو أثبتـه خصمـه ضـده بعـد إنكـاره فـإنّ المحرر العرفي تأسيسـا علـى مـ 
ّ
ا سبـق، فإن

يصبح كالمحرر الرسمي فيمـا يتعلق بسلامته الماديـة، فـإذا ادعى من يتمسك به بحصول تغييـر مادي في مضمونه عليه أن يسلك في هـذا 

 . (1)تزويـر لإثبـات مـا يدّعـيـــهالادعاء طريـق الطعـن بال

ا إذا لم يكن هناك ادعاء بوجود تزوير مادي في المحرر العرفي وإنما تعلـق الأمـر بمدى صحة البيانــات الواردة فيـه فإنـه يجوز  
ّ
أمـ

 ـواعـد العـامــة. لمـن يتمسك بعـدم صحة مضمون الورقة العرفية أن يثبـت خلاف مـا هـو مكتوب بالطرق العاديـة وفقـا للق

جة وإذا كانـت حجيـة الورقة العرفيـة تكمـن في توقيعهـا ممّـن تنسب إليـه واعترافـه بذلـك فـإنّ صورتهـا الخاليـة مـن التوقـيـع لا ح 

 .(2)لهـا فـي الإثبات إلا إذا كانـت هـذه الصورة مكتوبـة بخـط يـد المديـن فإنهـا تعتبـر مبـدأ ثبــوت بالكتابــة

 الفرع الثاني: حجيـة الـورقـة العـرفيــة بالنسبــة إلـى الغيــر

من القانون المدني على ما يلـي: " لا يكـون العقـد العرفـي حجـة علـى الغيـر فـي تاريخـه إلا منــذ  323نـصّ المشرع الجزائري في المادة 

 ـداء: أن يكـون لـه تاريخ ثابت، ويكـون تاريـخ العقــد ثابتـا ابتـــ

 مــن يـوم تسجيلـه، -

 مــن يـوم ثبـوت مضمونه في عقـد آخـر حرره موظف عــام،  -

 مــن يـوم التأشيـر عليـه على يـد ضابط عـام مختـص،  -

 مــن يـوم وفـاة أحـد الذين لهم على العقـد خـط وإمضـاء".  -

ثـابـــت. فـمــا يتبيّـن مـن هـذه المـادة أنّ المشرع الجزائري اشتـرط لحجيـة الورقــة العرفيــة فــي مواجهــة الغيــر أن يكــون لهــا تـاريــخ 

 المـقـصــود بالغـيــر؟ ومــا المقصـــود بالتـاريـخ الثـابـــــت؟ 

عرفية ولا ممثلا فيهـا ويصاب بضـرر فـي حقـه الذي تلقـاه مـن طرفـي الورقة أو الغيــر هــو كـلّ شخص لـم يكن طرفا في الورقة ال 

 بمقتضـى القـانـون، ويستثنى من ذلك المتعاقدان والنائـب عنهمـا والخلـف العـام كالوارث والموص ى لـه بجزء من التركة الذين يحتـج في

 و الدائن الحاجز.  الخلـــف الخــــاصعـليـه يمكـن تحديـد الغيــر في . و (3)مواجهتهم بتاريخ المحرر العرفي ولـو كـان غيـر ثابت

العرفـيــة  وإذا كـان المقـرر قانونـا أنـه لا يحتج بتاريخ الورقـة العرفية على الغيـر إلا إذا كـان تاريخهـا ثابتــا، فكيــف يكـون للورقــة 

 تـاريـخ ثـابــــت؟

 انون المدني حصـرت الحالات التـي يكـون فيهـا تـاريـخ الـورقـة العــرفيـة ثابتــــا فيمــا يـلـــي:مـن الق 323يلاحـظ أنّ المـادة  

                                           
 .314الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، صبكوش يحيى، أدلة الإثبات في القانون المدني  –( 1)
 .40، المرجع السابق، ص2محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الجزء  –( 2)
 .10زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص –( 3)
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 أولا: تسجيــل المحــرر العـرفــي

يقصــد بالتسجيـل قيــد ملخص المحرر العرفي من طرف موظف عمومي مؤهــل قانونـا فــي سجــل خـاص بمفتشيــة التسجيــل 

  والطابع.      

و لا يكون بإمكــان الغيـر الطعـن  وهــذا التسجيـل يعطـي المحرر العرفي تاريخا ثابتا يـدلّ على أنه قـد أبـرم قبـل ذلك التاريـخ حتمـا 

 فـي تـاريـخ التسجيــل إلا بطـريـق التزويــر.

0112والملاحـظ أنـه منـذ صدور قانون الماليـة لسنة  
العقـود العرفية المتضمنـة الأمـوال العقاريـة أو منع المشرع تسجيـل  (1)

ة، الحقـوق العقارية، المحلات التجارية أو الصناعية أو كـل عنصـر يكونهـا، التنازل عـن الأسهـم والحصص في الشركات، الإيجارات التجاري

 .(2)وأوجــب فقــط تسجيـــل المحـررات الرسميــــة إدارة المحلات التجارية أو الصناعية، العقــود التأسيسيـة أو التعديليـة للشـركـات،

 ثانيا: إثبـات مضمــون المحــرر العـرفـي فـي عـقــد رسمــي

يكـون للمحـرر العرفي تاريخ ثابت في حالة مـا إذا أفـرغ مضمونه في محرر رسمي بـأن تذكـر البيانـات الجوهريـة لـه، ومثال ذلك  

رفات الواردة فـي الورقـة العـرفيـة كـأن تكـون إيجارا أو بيعـا، والمحرر الرسمي الذي يثبت بموجبه موظف أو الحكـم القضائي المثبـت للتص

 ضابط عومي أو شخـص مكلـف بخدمـة عـامـة مضمـون محـرر عـرفــي.

 ثالثا: التأشيــر علـى المحـرر العـرفـي مـن طـرف مـوظـف عـام مختــص

دّم محرر عرفي إلى موظف عام مختص فأشـر عليه بعلامـة تفيــد أنــه قـدّم إليه في تاريخ معيّـن، فـإنّ تتحقـق هـذه الحالـة إذا قـ

لعرفي الـتـأشيـر علـى المحـرر يجعلـه ثابـت التاريخ مـن هـذا اليــوم، ومثال ذلك تصديق ضابط الحالة المدنية على توقيعات أطراف المحرر ا

يخا ثابتـا للمحرر العرفي، أو تأشيـر القاض ي أو كاتب الجلسة على المحرر العرفي لتسليمـه إلـى الخصـم الذي يجعل تاريخ التصديق تار 

ـر عليه بمـا يفيـد للاطلاع عـليـه فـإنّ هـذا التأشيـر يجعـل المحرر العرفـي ثابـت التـاريـخ، أو كـأن يقــدّم المحـرر العرفي إلى قابـض الرسوم فيؤش

 .(3)سـم المستحـق عندئــذ يجعـل هــذا التأشيــر العقــد ثـابـت التـاريـــخأنه حصل على الر 

 رابعا: وفـاة أحـد الذيـن لهـم علـى المحـرّر العـرفـي خــط و إمضـــاء

اريـخ الوفـاة إذا توفــي شخـص أو أكثـر مـن الأشخاص الذين سبـق لهـم أن وضعـوا خطـهم أو توقيعـهم علـى الورقـة العـرفـيـة فـإنّ ت 

طــي للورقــة هـو التاريخ الثابت لهـا، فذلك دليـل علـى أنهـا كانت موجـودة قبـل حصـول الـوفـاة، ولهـذا فـإنّ الوفــاة هــي الواقعـة التـي تع

 . (4)و غيــــر ذلـكتاريخــا ثابتــا، ويستــوي فـي ذلك أن يكـون الشخــص المتوفـى طرفــا فـي الورقـة أو شاهــدا أو كفيــلا أ

مــن القـانـون المـدنــي الجـزائـري ويحتــج بهــا  323هـــذه هـي الحــالات الأربعــة التـي يثبــت بهــا تـاريـخ المحــرر العـرفـي طبقــا لنـصّ المـــادة  

 فــي مـواجـهــة الغـيــــر.

                                           
، الصادرة في: 44، سنة 20، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 3224المتضمن قانون المالية لسنة  32/34/3223المؤرخ في  23/40القانون رقم  –( 1)

34/34/3223. 
 .3224من قانون المالية لسنة  21طبقا لنصّ المادة  –( 2)
 .12ي التشريع الجزائري ، المرجع السابق، صزهدور محمد، الموجز في الطرق المدنية للإثبات ف –( 3)
، 312، المرجع السابق، رقم  4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، الجزء  –( 4)

 .424 -423ص
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 ية المكتوبة في الشكل الالكترونيالفصل الثاني: الأوراق العرف

ت ظهــرت ثـورة الاتصالات والمعلومـات فـي الـدول المتقدمـة ثـم اجتاحـت العالـم كلــه بعـد ذلك ولقــد أدى التقـدم المذهـل للاتصالا 

ومنــذ إنشـاء  ـت.إلـى ظهـور وسيلـة جديـدة لنقـل المعلومـات وإجـراء المعامـلات بيـن الأفـراد أيّــا كـان موقعـهم، هــذه الوسيلــة هــي الانترنـ

ـن المعامـلات شبكـة الانترنـت اتجـه النـاس فـي كافـة دول العالـم إلـى استخدامـه فـي إبـرام صفقاتــهم التجاريـة وعقـودهم المدنيـة وغيرهــا م

 القانونيـة سـواء تعلقــت بسلــع  أو خدمـــات. 

يئـا ليحـلّ محلهـا مـا يعـرف بالكتابـة الالكترونيـة أيـن يتـمّ وضـع نتيجــة لذلك بـدأت المحررات التقليديـة تتراجع شيئـا فش 

، لذا فإنّ فكـرة المحرر لـم تعـد تقتصر (1)المعلومات في صورة رقمية وتخزينهـا كبيانـات الكترونيـة علـى أشرطـة ممغنطــة وأقــراص مدمجــــة

 المحـرر الالكترونـي. على الورقـة التقليديـة فحسب وإنمـا أصبحـت تشمـل أيضـا

ت ) ولا بـدّ أن تتوافـر بعـض الشـروط فـي الورقـة المكتوبـة فـي الشكـل الالكترونـي )المبحث الأول( حتـى تكـون لهـا حجيـة في الإثبـا 

 المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: الشـروط الواجـب توافرهـا في الورقة المكتوبة فـي الشكـل الالكترونـي 

اشتــرط المشرع الجزائري لصحــة الورقـة المكتوبـة فـي الشكـل الالكترونـي توافــر شرطيـن همــا: الكتابـة الالكترونيـة )المطلب  

 الأول( والتوقيـع الالكترونــي )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الكـتـابــة الالكـتـرونـيـــة

 ونـيــة يقتـضــي التعــرض لتعريفـهــا)الفرع الأول( ثــمّ تـحـديــد شــروطهـا )الفرع الثاني(. إنّ تحديــد مـفهـوم الكـتـابــة الالكـتـر 

 الفرع الأول: تعريـف الكتابــة الالكتـرونيـة 

ت بطريقـة عــرّف بعـض الفقـه الكتابـة الالكترونية بأنهـا أيّـة معلومـة صمّمـت أو حـررت أو خزنـت أو أرسلـت أو استلمـت أو استرجعـ

قراءتهــا بأيـة الكترونيــة بغـض النظـر عـن المـادة المحفوظـة عليهـا، علـى أن تكــون ذات معنــى مفهــوم وتقـبــل الحفــظ والاسترجـاع ويمكــن 

نية أو ضوئية أو أية وسيلة على دعامة الكترو  . وعرّفها البعض الآخر بأنها كلّ حروف أو أرقام أو أي علامات أخرى تثبت(2) وسيلــة كـانــت

 . (3)مشابهة

كمـا يلـي: " ينتـج الإثبات بالكتابـة مـن تسلسل حروف أو ( 4) مكرر من القانون المدني 323وعرّفهـا المشرع الجزائري فـي المادة  

 وكـذا طــرق إرسالهــا".أوصاف أو أرقـام أو أيـة علامـات أو رمـوز ذات معنـى مفهـوم، مهمـا كانت الوسيلـة التـي تتضمنهـا، 

من نفس القانون على ما يلـي: "يعتبـر الإثبـات بالكتابة في الشكـل الالكتروني كالكتابة بالإثبات  0مكرر  323كمـا نـصّ فـي المادة  

 سلامتهــا". على الورق، بشـرط إمكانيـة التأكـد مـن هويـة الشخـص الذي أصدرهـا وأن تكـون معـدّة ومحفـوظـة فـي ظـروف تضمـن 

                                           
 .302-300، ص4664محمد السعيد رشدي،  التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة و مدى حجيتها في الإثبات، منشأة المعارف بالإسكندرية،  –( 1)

مراد محمد يوسف مطلق، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين 

.426-402، ص4660شمس، 

.404محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 

.4660لسنة  22، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد  46/62/4660المؤرخ في  60/36المضافة بالقانون رقم 
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فس يستفــاد مـن هـاتـيـن المادتيـن أنّ المشـرع الجزائري اعتـد بالكتابـة الالكترونيـة إلـى جانـب الكتابـة العادية وأضفـى عليهـا ن 

 الحجيـة شريطة التأكـد مـن هـويـة الشخـص الـذي أصدرهـا وأن تكـون محفوظة في ظروف تضمـن سلامتهــا.

  كتابـة الالكترونيـة لا بـدّ أن تتوافـر فيهـا مجموعـة مـن الشـروط المعينـة.ولكــي يعتـدّ بال 

 الفرع الثاني: شـروط الكـتـابــة الالـكـتـرونـيــــة 

 لقــد استلـزم القـانـون توافـر شـروط معيّنـة فـي الكتابـة الالكترونيـة حتـى يعتــدّ بهـا كوسيلـة لإثبات التصرف القانوني يمكـن

 جمالهـا فيمـا يلـــي: إ

 أولا: أن تكــون الكـتـابــة مـقــــروءة 

 يشتـرط في الكتابة أن تكـون مقـروءة ومقتضـى ذلك أن تكـون الورقـة مـــدونـة بحـروف أو رمــوز أو إشـارات معـروفـة ومفهـومـة لمـن

 يحتـج بهــا عليـــه. 

ـه لا يمكـن الاطـلاع عليها والتعـرّف على  وإذا كـان هـذا الشـرط يتوافـر فـي الكتابــة 
ّ
ـه بالنسبـة للكتابــة الالكترونيــة فإن

ّ
التقليديـة فإن

 محتواهـا إلا باستخدام الحاسوب الآلــي لقراءتهـا فتصبـح البيانـات مقـروءة بشكـل واضح ويمكـن فهمهـا وإدراكهــــا.

 ثانيا: أن تكـون الكتابـة مستمــرة

ــدوّن علـى دعـامـة تحفظهـا لفتـرة بالإضافـة إلـ
ُ
ــه يشتـرط أن تكـون الكتابـة مستمــرة أي أن ت

ّ
ى وجـوب كـون الكتابـة مقـروءة فإن

 طويلــة مــن الـزمـن بحيــث يمكــن الـرجـوع إلـيـهـا عـنــد الحـــاجـــة. 

ر للكتابـة (1)ص الممغنـطـة أو البـريـد الالكترونــيويـتــمّ حـفـظ هــذه الكـتـابـة فـي ذاكـرة الحـاســوب أو الأقــرا 
ّ
وفـــ

ُ
، وهـذه الأخيـرة ت

 الالكترونيـة الاستمراريـة والديمومـة نتيجــة تطــور التقنيـــة الحـديـثـة. 

 عــدم قابليـة الكتابــة للتعديــل:ثالثا

يـة كالإضافـة أو المحــو أو الشطـب إذ يسهـل اكتشـاف هـذه رأينـا أنّ الورقـة المكتوبة تتوقف صحتهـا على خلوهـا مـن عيوب ماد

صة يمكن العيوب في الكتابة التقليديـة ويمكـن تحديـد مواطـن التزويــر والتّغييــر فيهـــا، أمّـا الكتابة الالكترونية فبفضل طبيعتها الخا

 أن تترك أثــرا ماديــا.  تعديل التصرف الذي تتضمنه مـن قبـل الأطراف بالإضافة أو الإلغـاء دون 

غير أنّ التّطور التّكنولوجي سمح بظهور جهات التّصديق الإلكتروني التي تتمتّع بالقدرة على كشف أيّ تعديل يمسّ بالمحرّر  

قة والأمن لأطراف الم
ّ
ن من منع التّلاعب في الكتابة الإلكترونية، ومن ثمّ تحقيق الث

ّ
 عاملة.الإلكتروني وبتاريخ إجرائه، ممّا مك

 المطلب الثاني : التوقيـع الالكترونــي

أمـام التّطور المذهـل في عالم الاتصالات والمعلوماتية وظهور الكتابة الالكترونية استوجـب الأمـر وجود التوقيع الالكتروني الذي 

 يعــدّ شكلا جديـدا للتوقيع يتماشـى وطبيعـة المعامـلات الالكترونية ذات الصبغـة السريعـة والبعيـدة فـي آن واحــد. 

ـه يجـدر بنـا أن نتطـرق لتعريفـه )الفرع الأول( ثـمّ معرفــة وإذا كـان التوقيـع  
ّ
الالكترونـي هـو البديـل العملـي للتوقيـع التقليـدي فإن

 أشكالــه )الفرع الثاني(.

 

                                           
.302ق، صو مدى حجيتها في الإثبات، المرجع الساب ةمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديث
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وقيع الإلكتروني
ّ
 الفرع الأول: تعريف الت

ه هو الذي ينسب الكتابة إلى ص 
ّ
احب التوقيع ويضمن إقرار الموقع لما هو التّوقيع شرط مهمّ وجوهري في الورقة العادية لأن

مدوّن في الورقة، كما يعتبر دليلا ماديا مباشرا على حصول الرضا في إنشائها وينطوي على معنى الجزم أنّ الورقة صادرة من الشخص 

 الموقع وأنّ إرادته قد اتجهت إلى اعتماد الكتابة والالتزام بها.

نت التّعريفات التي أعطيت له وذلك بحسب الزّاوية التي يُنظر منها إلى هذا التعريف، بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فقد تباي 

 فهناك من عرّفه بالنظر إلى الوسيلة التي يتمّ بها، أو بحسب دوره في إضفاء الحجيّة على المحرّرات والمعاملات الإلكترونية، حيث قامت

يف للتّوقيع الإلكتروني، فعرّفه قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات العديد من تشريعات المعاملات الإلكترونية بإدراج تعر 

2001جويلية  05الإلكترونية المؤرخ في 
ه: "بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها  (1)

ّ
بأن

ع على المعلومات الواردة في رسالة 
ّ
ع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموق

ّ
منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هويّة الموق

 البيانات".

المؤرخ في  230/2000الفقرة الرابعة المعدّلة والمضافة بموجب القانون رقم  1316دة وعرّفه القانون المدني الفرنس ي في الما 

كما يلي: "عندما يكون التّوقيع إلكترونيا فيجب أن يتمّ باستخدام وسيلة آمنة لتحديد هويّة الموقع وضمان صلته  2000مارس  13

ع عليه"
ّ
 .(2)بالتّصرف الذي وق

2004لسنة  15ادة الأولى من القانون رقم بينما عرّفه المشرع المصري في الم 
ه: "ما يوضع على محرّر إلكتروني ويتخذ  (3)

ّ
بأن

ع ويميّزه عن غيره".
ّ
 شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرّد يسمح بتحديد شخص الموق

ه نصّ في المادة  
ّ
سبة للمشرع الجزائري فإن

ّ
 10/05ثالثة من القانون المدني المعدّلة بموجب القانون رقم الفقرة ال 327أمّا بالن

 أعلاه". 1مكرر  323على ما يلي: "ويعتدّ بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة  2005جوان  20المؤرخ في: 

ما نصّ فقط على حجيّته يتبيّن من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري لم يُعرّف التّوقيع الإلكتروني في القانون الم 
ّ
دني، وإن

ل بموجب القانون رقم 
ّ
ه تدخ

ّ
زمة لاكتساب هذه الحجيّة، غير أن

ّ
روط اللا

ّ
المحدّد للقواعد  2015المؤرخ في أول فبراير  04/15والش

 
ّ
قة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين وعرّف التوقيع الإلكتروني في المادة الثانية منه على أن

ّ
ه: "بيانات في شكل إلكتروني، العامّة المتعل

ستعمل كوسيلة توثيق".
ُ
 مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، ت

ه بيانات إلكترونية  
ّ
يتبيّن من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري جاء بتعريف شامل وعام للتّوقيع الإلكتروني، فاعتباره التّوقيع بأن

ن القانون من الاعتراف بها، إضافة لقيام المشرّع ببيان يترك المجال لظهور أنواع جديدة من 
ّ
فرزها التكنولوجيا الحديثة ويُمك

ُ
التّواقيع ت

ع المحرّر الإلكتروني والتزامه بمضمون ما ورد في المحرّر وموافقته على ما و 
ّ
 رد فيه.وظيفة هذا التّوقيع وهي التّوثيق أي تحديد هُويّة مُوق

                                           
بيانا ناشدت فيه مختلف الدول بإعادة النظر في القوانين  1985هو قانون أصدرته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية بعد إصدارها في  – (1)

 الداخلية المعمول بها والتي تشكل عائقا أمام ازدهار التجارة الإلكترونية.
(2) – l’article 3132/2 du code civil Français dispose que :"… lorsqu’elle est électronique, elle consiste en 
l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lieu avec l’acte auquel elle s’attache". 

ق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 2004لسنة  15القانون رقم  – (3)
ّ
 يتعل
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 اليد أو تبعا للتّعريفات السّابقة  
ّ
يُمكن القول أنّ التوقيع الإلكتروني يتميّز عن التوقيع التّقليدي في أنّ هذا الأخير يكون بخط

ببصمة الأصبع، بينما يتخذ التوقيع الإلكتروني عدّة أشكال فقد يكون في شكل حروف أو أرقام أو رموز شريطة أن يكون لهذه الأشكال 

وقيع وتحديد هُويّته ورضائه بإبرام التصرف القانوني، كما أنّ التّوقيع التّقليدي يتمّ على طابع متفرّد يسمح بتمييز شخص صاحب التّ 

 دعامة مادية تتمثل في الورقة بينما يتمّ التوقيع الإلكتروني عبر وسيط إلكتروني غير محسوس.

 الفرع الثاني: أنـواع التوقيـع الالكتـرونــي

سـب الوسيلـة أو التقنيـة التـي تستخـدم فــي إنشائــه، وتتمثـل أهـم صـور التوقـيـع الالكترونـي تتعــدّد صـور التوقـيـع الالكترونـي بح

 فـي: التـوقـيـع بالمـاسـح الضوئـي أو بالقـلـم الالكتـرونـي والتوقـيـع البيومتــري والتوقـيـع الكـودي والتوقـيـع الرقمـي.

 أولا: التوقيـع بالماسـح الضـوئــي أو بالقلـم الالكتـرونـي 

إنّ أسـاس هـذا النوع مـن التوقـيع يقوم على فكرة نقل التوقيع اليدوي )التقليدي( مـن الدعامة الورقية إلى الدعامة الالكترونية 

أو في أقـراص ممغنطة أو في أقـراص ضوئيـة  (، حيث يخـزن هـذا التوقـيع فـي مـذكـرة الحاسوبScannerبواسطة الماسح الضوئي )

 مكتنـزة ثــم يوضـع علــى الوثيـقــة الالكترونيــــة. 

ا التوقيـع بالقـلـم الالكتروني فتتــم صورتـه فـي قيـام الموقـع بكتابـة توقيعـه الشخصـي باستخـدام قلـم الكتروني ضوئي خاص  
ّ
أمـ

عــن طريـق برنامـج خـاص يقـوم بخدمة التقـاط التوقـيـع والتّحـقق من صحته بالاستنـاد إلـى  يمكنـه الكتابة علـى شاشة جهاز الحاسب

غيـر ذلك حركــة هـذا القـلــم علـى الشاشة والأشكال التي يتخذهـا مـن دوائـر أو انحناءات أو التـواءات أو نقـاط أو درجة الضغـط بالقـلـم و 

 .   (1)الموقـع والذي يكـون قـد سبـق تخزينــه بالحاسـب الآلـــــيمـن سمات التوقيـع الشخص ي الخاصة ب

 ويحتــاج هـذا النـوع مـن التوقيــع إلـى تقنيـة عاليـة ونـوع خـاص مـن الحسابـات يقبـل الكتابـة على شاشــة الحاسـوب مباشـــرة. 

لا يتمتع بأية درجة مـن درجات الأمان التي يمكـن أن تحـقق الثقـة لكـن يعـاب علـى هـذا النـوع مـن أنـواع التوقـيع الالكتروني أنـه  

ية فـي التوقـيع ، بحيث يمكن للمرسل إليه الاحتفاظ بنسخـة مـن صورة التوقيع وإعادة استعمالهـا فـي أيـة وثيقـة مـن الوثائق الالكترون

 .(2)باعتبارها صادرة مـن صاحب التوقيــع الفعلـــي

 ثانيا: التوقـيـع البيـومتــري 

قــد يتخذ التّوقـيع الالكتروني شكلا آخر يعتمد على القياسات الحيوية أو الخواص الذاتيــة للموقـع ومثال ذلك الاعتماد في 

 التوقيع على بصمـة الأصبع أو قزحية العيـن أو البصمـة الصوتيـة للشخص أو غير ذلك مـن الصفـات الجسديــة. 

التحقـق من شخصية العميل مع هذه الطرق البيومترية عـن طريق تخزين هـذه الخواص على جهاز الحاسب الآلـي بطريق  ويتـمّ  

التشفيـر، ويعـاد هـذا التشفيـر للتحـقق مـن صحة التوقيـع وذلك بمطابقــة صفـات العميـل المستخـدم للتوقيـع مـع الصفات التي تـمّ 

 .(3)الآلـي ولا يسمـح لـه بالتعامـل إلا فـي حالــة المطابقــةتخزينها على جهاز الحاسـب 

                                           
كلية الحقوق،  زهدور كوثر، التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات في القانون المدني الجزائري مقارنا، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون الخاص، –( 1)

 .310، ص4664-4660جامعة وهران، 
بات ونظام التوقيع أسامة روبي عبد العزيز الروبي، الأحكام الإجرائية للإثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية، دراسة تحليلية مقارنة مع قواعد الإث –( 2)

 .20-22، ص 4664الالكتروني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 
 .402-404يق وسائل التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، صمراد محمد يوسف مطلق،  التعاقد عن طر  –( 3)
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إنّ أغـلـب هـذه التّقنيات لا تزال في المرحلة التجريبية ولم تصل بعـد إلـى مرحلـة الاستعمال العادي لها، كما يواجـه هـذا النوع  

ـر 
ّ
المميـزات الفيزيائية للشخص مـن جهـة أخـرى، فمثلا نبـرة مـن التوقيع عوائق لتطبيقـه بسبب غلاء هذه المعـدات مـن جهــة، وتغيـ

 .(1)الصوت قـد تتغيـر بسبب الحالـة التي يكـون عليها الشخص ممـا يجعـل هـذا التوقـيـع أقــل أمـانــــا

 ثالثا: التوقيــع الكـــودي 

كـليهمـا يختارها صاحب التوقيع لتحـديد هويته يقصـد بالتوقـيع الكـودي أو السري استخدام مجموعة من الأرقـام أو الحروف أو 

. ويعتمـــد هــذا النـوع مـن (2)وشخصيته ويتـمّ تركيبهـا وترتيبهـا فـي شكـل كــودي معيّـن بحيـث لا يعلمهـا إلا صاحب التوقيـع ومن يبلغــه بهــا

 التوقـيـع علــى مفتـاح واحــد للتشفيــر وفـك التشفيـــر.

الكودي على استخدام بطاقة وكود سرّي معا بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر، وتظهر استعمالات هذا التّوقيع  يقوم التّوقيع 

خص في الوقت الذي يشاء، وذلك من خلال وضع البطاقة في المكان المخصّص في 
ّ

غالبا لدى البنوك لسحب أيّ مبلغ من رصيد الش

لبطاقة، والضّغط على الأمر بالموافقة على إتمام العملية بواسطة المفاتيح الموجودة في الصرّاف الآلي ثمّ إدخال الرّقم السّري لصاحب ا

 الصّراف الآلي.

فاق مُسبق  
ّ
ت التّجارية التي تقبل التّعامل بهذا النّوع من الأداء بموجب ات

ّ
كما يمكن استخدام هذا التّوقيع في بعض المحلا

 المشتري إلى حساب البائع. حيث يتمّ تحويل ثمن السّلع والخدمات من حساب

ه لا يخلو من السّلبيات، إذ أنّ حامل البطاقة حينما يقوم بتمريرها داخل الجهاز  
ّ
غير أنّ هذا التوقيع ورغم إيجابياته فإن

ما يُعدّ إقرارا منه للعملية، ويُمكن للبن
ّ
ك أن يُثبت وإدخال رقمه السّري وإعطاء الموافقة على سحب مبلغ مالي من الصّراف الآلي فإن

حقّه بتقديم تسجيل العملية التي تمّت بواسطة الحاسوب، حيث توجد قرينة على أنّ حامل البطاقة هو الذي أجرى السّحب، ولكنّها 

تظلّ قرينة بسيطة يجوز دحضها بإقامة الدّليل على اختلال نظام تسجيل البيانات داخل البنك أو سرقة البطاقة واختلاس الرقم 

 السّري.

 : التوقيــع الرقمــيرابعا

ن يعتــمـد التوقـيـع الرقمـي أساسـا علـى التشفيــر، بحيـث يتـمّ إعداد معادلات رياضيـة معقــدة يتحـول بموجبهـا المحرر المكتوب مـ

ن يمـلك المعادلة الخاصة بذلك نمــط الكتابـة العاديـة إلـى معادلـة رياضيـة، فلا يملك بالتالـي إعـادة هـذه الحالة إلى وضعهـا الطبيعي إلا مـ

 و التي يطلـق عليهــا المفتــــاح. 

يتميـز هـذا التوقيع بقـدر كبير من الأمـان والسّرية مما أسهم في انتشار العمل به فـهـو يعتمـد على استخدام طريقة حسابية  

لمفتاح الخاص لوضع الترقيم الرقمي وهـو مفتـاح باستعمال مفتاحين مختلفيـن، حيث يستعمل الطرف الموقع على الرسالـة ما يعرف با

( يحتفظ به الموقع و يحفظه على درجـة عالية من السّرية فمـن الضروري أن يظــلّ سريــا، بينمـا يستعمل الطرف الآخر)مستقـبـل الرسالـة

ف لأكثــر مـن شخـص يستطيـع بموجبه فـك المفتاح العام للتحقـق مـن صحة التوقيع الرقمي الموضوع بواسطة المفتاح الخاص وهـو معـرو 

 شفـرة النـصّ الذي تــمّ بواسطـة المفتـاح الخـــاص. 

                                           
-4660ن، آزرو محمد رضا، التوقيع الالكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات بالدليل الكتابي، ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسا –( 1)

 .26، ص4664
 .40، ص4662ة، دار النهضة العربية، القاهرة، أيمن سعد سليم، التوقيع الالكتروني، دراسة مقارن –( 2)
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يتوفـر فقط لـدى  (2)وهـو معروف للكافـة ومفـتاح خاص ،(1)يعتمد هــذا النوع من التوقيع على مفتاحين: مفتاح عـام للتشفير 

الشخص الذي أنشــأه، ويمكـن بهـذه الطريقـة لأيّ شخص يملك المفتـاح العـام أن يرسل الرسائل المشفـرة ولكن لا يستطيع أن يفـك 

 شفـرة الرسالة إلا الشخـص الذي لديــه المفتـاح الخــــاص. 

يقة الالكترونية وتحديدهـا بشكـل لا يحتمل التغيير،  ومـن ثــمّ وتتمثــل وظيفـة التوقـيع الرقمي في إثبات الشخص الذي وقع الوث 

  .فهـو يحقق وظيفـة التوقـيـع العـادي التقليــــدي

 بنــاء علـى مـا سبــق، يتبيّـن أنّ التوقـيـع الرقمـي هـو أفضـل صـور التوقـــيـع الالكتـرونـي وأكـثـرهـا أمــانـــا. 

 

 المكتوبة في الشكل الالكتروني المبحث الثاني: حجية الورقة

إنّ الاعتراف التشريعي بالمحرّرات الموقعة الكترونيا وجعلها تتمتع بحجية المحررات الورقية التقليدية يفرض وجود شروط  

قة والأمان في التوقيع الالكتروني 
ّ
الذي يضفي الحجية قانونية في التوقيع الالكتروني تتلاءم والبيئة الالكترونية، مع وجود آلية تحقق الث

 القانونية على المعاملات الالكترونية تتمثل في جهات التصديق الالكتروني.

 وتأكيدا لذلك نتولى بيان حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات )المطلب الأول(، ثم تحديد التصديق الالكتروني )المطلب الثاني(.

 ثبــات المطلب الأول: حجيـة التـوقـيـع الالكتـرونـي فـي الإ

)الفرع الثاني( دراسـة الشـروط الواجـب توافـرهـا فـي  ـيع الالكتروني في الإثبـاتتقتضـي منّـا الضرورة قبـل التطرق لحجية التوق 

 التوقـيـع الالكتــرونـــي )الفرع الأول(.

 الفرع الأول: شـروط صحــة التوقـيـع الالكـتـرونــي

الفقــرة الثانيـة مــن القـانـون المدني على مـا يلي: " ويعتــدّ بالتوقـيع الالكترونـي، وفـق  320نــصّ المشــرع الجـزائـري فــي المـادة 

 أعلاه".  0مكرر  323الشـروط المذكـورة فـي المـادة 

بمــا يلــي: " يعتبــر الإثبات بالكتابـة فـي الشكل مـن القانون المدني نجدهــا تقضــي  0مكرر  323وبالرجـوع إلـى نـص المـادة  

محفـوظـة فـي الالكتروني كالإثبــات بالكتابـة علــى الـورق، بشــرط إمكانيــة التأكــد مــن هـويــة الشخـص الــذي أصدرهـا وأن تكــون معـدة و 

 ظــروف تضمــن سـلامـتـهــــا". 

توقيع الالكتروني حتى ينتج آثاره القانونية لابـدّ أن يكـون صادرا من شخص الموقع وأن يتــمّ يستفــاد مـن هاتين المادتين أنّ ال 

 الحفـاظ على صحة المحرر الالكتروني المشتمـل علـى التوقـيــع.

 أولا:ضـرورة معـرفـة هـويـة المـوقـع مـن خـلال التـوقـيـــع 

مكتوبة بخـط اليـد مميــزة وشخصيـة وتساعــد على تحديد موقعهـا وتترجم إرادتــه فـي رأينــا أنّ التوقـيع التقـليـدي هـو كـل علامة 

 قـبـول هـذا التصـرف، فمــا هـو الشـأن إذن بالنسبــة للتوقـيــع الالكتــرونـي؟

                                           
المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين كما يلي:"هو عبارة  30/62من القانون رقم  4/2ولقد عرّفه المشرع الجزائري في المادة  –

 ن التحقق من الإمضاء الإلكتروني، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني".عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم م

من نفس القانون على ما يلي: "مفتاح التشفير الخاص: هو عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقع فقط، وتستخدم  4/4تنصّ المادة  –

 فير عمومي".لإنشاء التوقيع الإلكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تش
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و إشارات تسمح بتحديـد لقـد عرفنـا أنّ التوقـيع الالكتروني هـو ما يوضع على المحرر الالكتروني ويتخـذ شكل حروف  أو أرقام أ

 شخص الموقع وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقـيع بمناسبتـــه. 

فالتوقـيـع الالكتروني يجب أن يـدل على الموقع بحيث يحـدّد شخصه وهويته ويميزه عـن غيره من الأشخاص كما يفيـد قبوله 

قـلهـا وتحويلها عبر شبكة الانترنت وتحديد شخصية المتعاقدين تكمن في لمضمون المحرر الالكتروني، فمصداقية المعلومات التـي تـمّ ن

ر عـن شخصية الموقع الذي يـرد اسمه في شهادة الكترونية تربـط بين أ
ّ
ـه يعبـ

ّ
داة التوقيع التوقيع الالكترونــي، والتوقـيع بهذا المعنى يفيـد أن

 ـع. وشخص معين يكون الغرض منها تأكيـد شخصية صاحـب التوقـيـ

 إذا كان المشرع الجزائري نـصّ على حجية الورقة الالكترونية والتوقيــع الالكترونــي متـى تــمّ التأكـد من هوية الموقع على المحرر  

الالكتروني إلا انه لم يضع في القانون المدني نظاما خاصا يحدد الضوابط الفنيــة والتقنيـة التي تحكم إنشاء توقيع له طابع متفرد 

سمح بتحديد شخصية الموقع وتمييزه عــن غيره باستخدام تقنية آمنـة تضمن ذلك، كما هـو الحال في التشريع الفرنس ي حيـث تنـصّ ي

على أن يتـمّ التوقيع باستخدام وسيلة آمنـة لتحديد هوية الموقع  2111من قانون التوقيع الالكتروني الصادر سنة  0300/3المـادة 

2110مارس 31بتاريخ  2110/202، ثـم أصدر المشرع الفرنس ي القرار رقـم (1) الذي وقع عليهتضمن صلتـه بالتصرف 
الذي اشترط ( 2)

وأن تصدر بشأنـه شهادة تصديق معتمـدة من  في التوقيع الالكتروني حتى يكون صحيحا أن يكون تحـت سيطرة الموقع وحده دون غيره

  للمـوقــع.  جهة مختصة تكـون بمثابــة هـويـة الكترونيــة

المحدّد للقواعد العامة للتّوقيع  2015فبراير  01الصّادر بتاريخ  04/15وهذا ما تداركه المشرّع الجزائري في القانون  

ي أوجب في المادة 
ّ
ع وحده دون غيره أن تصدر بشأنه شهادة  15والتّصديق الإلكترونيين والذ

ّ
منه  لارتباط التوقيع الإلكتروني بالموق

حدّد هويّة الموقع، وتمنع أيّ تلاعب يمكن أن تصديق إ
ُ
لكتروني معتمدة ونافذة وصادرة من جهة التّصديق الإلكتروني مرخص لها ت

 يحصل في مضمون السند.

بمجرد قيام الموقع بالتوقيع الكترونيا فإنّ ذلك يـدل على رضائه والتزامه بما تــمّ التوقيع عليه متى كان التوقيع صحيحا  

يه، فضلا على ذلك فانه يجب أن يكون التوقيع مرتبطا بشخص الموقع ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان له طابع متفرد يسمـح وُينسب إل

بتحديد هـوية الموقع وتمييزه عن غيره خاصة إن تـمّ التوقيع باستعمال نظام التشفير بالمفتاحين العام والخاص، فاستعمال الموقع 

المتضمن الالتزام الذي يتعهد به دليل على رضائه بمضمون السند لأنّ المفتاح الخاص هـو مفتاح سري  المفتاح الخاص لتشفيـر المستند

ـــع.   لا يعلمه ولا يستعمله إلا صاحب التوقيع والذي يظهر اسمه وبياناتـه فـي شهـادة اعتمـاد التوقـيـ

 ثانيا: ضـرورة الحفـاظ عـلـى صـحـة المـحرر الالكتـرونـي الـمـوقــع

أوجب المشرع الجزائري أن تحفظ الورقة الالكترونية المتضمنة التوقيــع الالكترونــي مـن لحظة إنشائهـا إلى لحظة وصولها إلى 

كيفيـة الحفاظ على صحة التوقيع الالكتروني خلافا للنظـم  -في القانون المدني –المرسل إليه وتحققـه مـن صحتهـا، غيـر أنـه لــم  يحدد 

على ضرورة  2110مارس 31المؤرخ في  2110/202ة الغربيـة ومنهـا النظـام القانـوني الفرنس ي الذي نـصّ فـي المرسوم رقم القانونيـ

إصـدار شهـادة تفيـد صحـة التوقـيع الالكتروني والكتابة الالكترونية مـن جهة متخصصة تسمى جهـة الفحص يتـمّ التأكـيـد فيها على 

                                           
( ) - Décret publié au J.O n° 77 du 31/03/2001.
( ) - V. l’article 3er du décret n°4663/404 du 16/61/4663pris pour l’application de l’article 3132/2 du code 

civil et relatif à la signature électronique.
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والحفـاظ عـلـى البيانـات الالكترونيـة علـى دعامات الكترونية ثابتـة لا  ي مـن لحظة التصديق إلى لحظة الإرسالحفـظ التوقـيع الالكترون

 يمكـن تغييـرهـا وعلى كيفيــة حفظهــا.

ل في قانون التّوقيع والتّصديق الإلكترونيين ونصّ في المادة الرابعة منه على ما يلي: " 
ّ
حفظ غير أنّ المشرع الجزائري تدخ

ُ
ت

عة إلكترونيا عن طريق التّنظيم".
ّ
قة بحفظ الوثيقة الموق

ّ
عة إلكترونيا في شكلها الأصلي، ويتمّ تحديد الكيفيات المتعل

ّ
 الوثيقة الموق

أن المرسوم التنفيذي رقم 
ّ

عة إلكترونيا 2016ماي  05المؤرخ في  16-142وأصدر بهذا الش
ّ
 .(1)يحدّد كيفيات حفظ الوثيقة الموق

عة إلكترونيا استرجاع هذه الوثيقة في شكلها الأصلي لاحقا، ولقد أو  
ّ
جب المشرع في هذا المرسوم أن يضمن حفظ الوثيقة الموق

، وذلك من خلال حفظها على دعامة حفظ تسمح في أيّ وقت بالنّفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها (2)والتّحقق من التّوقيع الإلكتروني

 . (4)، وذلك خلال مدّة منفعتها(3)ئمةبواسطة الوسائل التّقنية الملا 

عة إلكترونيا على الخصوص،  16-142ويجب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم  
ّ
أن يتضمن حفظ الوثيقة الموق

 ما يأتي:

 الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيّا كان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي. -

 وني للموقع.شهادة التصديق الإلكتر -

ق الأمر بشهادة  -
ّ
قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعل

 إلكترونية موصوفة.

للتصديق  قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية -

 الإلكتروني.

 تاريخ توقيع الوثيقة، عند الاقتضاء. -

هذا، ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موقع أو مستلم لوثيقة موقعة إلكترونيا، أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف  

النقل جميع العناصر السابق ، وإذا تمّ نقل الوثيقة الموقعة إلكترونيا من دعامة حفظ إلى دعامة أخرى، فيجب أن يشمل (5)ثالث

 .(6)ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، كما يجب التحقق من التوقيع الإلكتروني بعد نقل الوثيقة الموقعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة

وعدم يتبيّن ممّا سبق، أنّ المشرع الجزائري أوجب حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا ليضمن التّحقق من سلامة مضمونها  

تعرّضها لأيّ تعديل أو تبديل قد يطرأ عليها بعد توقيعها، وهذا من شأنه أن يكفل تحقيق ضمان الموثوقية والأمان في الكتابة 

 الإلكترونية.

 

                                           
 .2016، لسنة 28منشور في الجريدة الرسمية، العدد  –( 1)
 .16-142من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة  – (2)
 .16-142من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة  – (3)
 .16-142من المرسوم التنفيذي رقم  62المادة  – (4)
 .16-142من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  – (5)
 من نفس المرسوم. 60المادة  – (6)
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وقيع الإلكتروني في الإثبات
ّ
 الفرع الثاني: قوّة الت

شريعات إلى إضفاء الحجية على التّوقيع الإلكتروني بشرط توا 
ّ
ر فيه عمدت معظم الت

ّ
وف

ُ
عزّز هذا التّوقيع وت

ُ
فر شروط معيّنة ت

قة حتى يتمتّع بالحجيّة، فالتّوجيه الأوروبي رقم: 
ّ
1993لسنة  93الث

ميّز فيما يخصّ حجية التّوقيع الإلكتروني بين التّوقيع  (1)

بالتّوقيع اليدوي من حيث الإثبات أن يكون الإلكتروني الموصوف أو المعزّز والتّوقيع غير الموصوف، واشترط لمعادلة التّوقيع الإلكتروني 

هذا التّوقيع موصوفا، وذلك بأن يتمّ باستخدام إحدى أدوات تأمين التوقيع، وأن تصحبه شهادة مؤهّلة تفيد صحّة التّوقيع صادرة من 

ل حجيّته في عدم إنكاره باعتباره دليلا للإ
ّ
ه توقيع إلكتروني أو جهة تصديق مخوّلة بذلك، أمّا التّوقيع غير الموصوف فتتمث

ّ
ثبات لمجرّد أن

ه لم يتمّ باستخدام أداة من أدوات تأمين التّوقيع.
ّ
ه غير معزّز بشهادة مؤهلة تفيد صحته، أو أن

ّ
 أن

من التوجيه الأوروبي هو التوقيع الذي تتوافر فيه الشروط  2/2هذا وإنّ التّوقيع الموصوف أو المعزّز طبقا لمقتضيات المادة  

 التالية:

ع نفسه. -
ّ
 أن يكون مرتبطا بالموق

ع. -
ّ
 أن يكون قادرا على تحديد شخصية الموق

ع. -
ّ
 أن ينشأ باستخدام وسائل تقع تحت سيطرة الموق

قها بطريقة تسمح باكتشاف أيّ محاولة للتّعديل في هذه المعلومات. -
ّ
 أن يرتبط بالمعلومات التي يُوث

ه  1/06، فقد نصّت المادة 2001بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة أمّا بالنسبة لقانون الأونسترال النموذجي  
ّ
منه على أن

يه يحتجّ بالتّوقيع الإلكتروني متى كان موثوقا به، ونصّت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنّ التّوقيع يكون موثوقا به إذا توافرت ف

روط المنصوص عليها في التوج
ّ

روط التالية، وهي تشبه الش
ّ

لة فيما يلي:الش
ّ
 يه الأوروبي، والمتمث

 أن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع. -

 أن تكون بيانات إنشاء التّوقيع خاضعة لسيطرة الموقع. -

قها. -
ّ
 إمكان اكتشاف أيّ تغيير في التّوقيع يطرأ عليه، أو على المعلومات التي يُوث

ق بهاأن يكون الغرض من التّوقيع تأكيد سلامة الم -
ّ
 .(2)علومات التي يتعل

ه أخذ بالتّوقيع الإلكتروني وقرن حجيته بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة  
ّ
 323وأمّا بالنسبة للمشرّع الجزائري فإن

خص الذي أصدر الورقة الإلكترونية ووجوب إعدادها  1مكرر 
ّ

لة في وجوب التّأكد من هُويّة الش
ّ
وحفظها في من القانون المدني والمتمث

زمة لصحّة التّوقيع الإلكتروني اكتسبت الورقة الإلكترونية نفس حجية الورقة 
ّ

روط اللا
ّ

ظروف تضمن سلامتها، ومتى توافرت الش

 التقليدية.

ه بالرجوع لأحكام القانون رقم  
ّ
المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتّوقيع والتّصديق  2015فبراير  01المؤرخ في  15-04غير أن

ع الإلكترونيين نجد أنّ المشرع ميّز فيما يخصّ حجيّة التّوقيع الإلكتروني بين التّوقيع الموصوف والتّوقيع غير الموصوف، ومنح التّوقي

                                           
حول التوقيع الإلكتروني يُلزم الدول المصادقة عليه بالعمل على تنفيذ قواعده قبل:  1993/12/13أصدر البرلمان الأوروبي توجيها في  – (1)

32/60/4663. 
 يمكن الاطلاع على نصوص هذا القانون على الموقع: – (2)

http://www.uncitral.org 
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منة التي جاء نصّها كالتالي: "يعتبر التّوقيع الإلكتروني الإلكتروني الموصوف نفس حجيّة التّوقيع المكتوب وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثا

 الموصوف وحده مماثلا للتّوقيع المكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي".

ل حجيّته في عدم تجريده من فعاليّته القانونيّة أو رفضه كدليل أمام القضاء لمجرّد شكله  
ّ
أمّا التّوقيع غير الموصوف فتتمث

ه لم يتمّ إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التّوقيع الإلكتروني، أو 
ّ
ه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، أو أن

ّ
لأن

 .04/15الإلكتروني وهذا وفقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 

ه: "التوقيع الإلكتروني الذي ب 04/15ولقد عرّف المشرع الجزائري التّوقيع الموصوف في المادة السابعة من القانون رقم  
ّ
أن

ر فيه المتطلبات التالية:
ّ
 تتوف

 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، 1-

ع دون سواه، 2-
ّ
 أن يرتبط بالموق

ن من تحديد هوية الموقع، 3-
ّ
 أن يمك

 أن يكون مصمّما بواسطة آلية مؤمنة خاصّة بإنشاء التوقيع الإلكتروني، 4-

ع،أن يكون م 5-
ّ
 نشأ بواسطة وسائل تكون تحت التّحكم الحصري للموق

 أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التّغييرات اللاحقة بهذه البيانات". 6-

 يستفاد من هذه المادة أنّ التّوقيع الإلكتروني يكون موصوفا متى توافرت فيه الشروط الآتية: 

وقيع 
ّ
 الإلكتروني على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفةأولا: أن ينشأ الت

التّوقيع الإلكتروني الموصوف هو التّوقيع المرتبط بشهادة تصديق إلكتروني معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق  

 .(1)إلكتروني مرخص لها ومعتمدة

ن من تحديد هويت
ّ
ع وأن يُمك

ّ
 هثانيا: ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموق

ذ شكل توقيع رقمي مشفّر وتتوافر له عناصر الأمان الكفيلة بتحقيق الموثوقية، ويُتيح تحديد  
ّ
التّوقيع الإلكتروني الموصوف يتخ

 .(2)هوية المتعاقد الحقيقية ويضمن ارتباط السند بصاحب التوقيع

ع دو  
ّ
ن سواه، ومن ثمّ إمكانية تحديد هويته، ومن أجل إلقاء الضّوء على كيفية تحقّق ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموق

باعتباره أحد شروط تحقق موثوقية التوقيع الإلكتروني، لابدّ من التعرّض إلى آليات إنشاء التّوقيع الإلكتروني الموصوف ومن ثمّ 

 التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني.

 :آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف 1-

ع وحده إذا استند هذا التّوقيع إلى آليات إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة يتحقّق ارتباط التّوقيع 
ّ
 .(3)الإلكتروني بالموق

                                           
ق بمفهوم شهادة التصديق الإلكت – (1)

ّ
 روني وبياناتها، يراجع: ص  وما بعدها من هذا الكتاب.فيما يتعل

 .100المعتصم بالله فوزي أدهم، المرجع السابق، ص  – (2)
 المحدّد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. 04/15من القانون رقم  10و 4/7يراجع نص المادتين  – (3)
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لقد عرّف المشرع الجزائري آلية إنشاء التّوقيع الإلكتروني في الفقرة الرّابعة من المادة الثانية من قانون التّوقيع والتّصديق  

معلوماتي معدّ لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني"، وعرّف بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الإلكترونيين بأنّها: "جهاز أو برنامج 

ع لإنشاء التّوقيع الإلكتروني"
ّ
شفير الخاصة، التي يستعملها الموق

ّ
 . (1)بأنّها: "بيانات فريدة، مثل الرّموز أو مفاتيح الت

روط لاعتبار آلية إن 
ّ

من قانون التّوقيع  11شاء التّوقيع الإلكتروني مؤمنة، فنصّ في المادة وضع المشرّع مجموعة من الش

بات والتّصديق الإلكترونيين على ما يلي: "الآلية المؤمّنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني هي آلية إنشاء توقيع إلكتروني تتوافر فيها المتطل

 الآتية:

 ناسبة، على الأقل ما يأتي:يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات الم 1-

 مرّة واحدة، وأن يتمّ ضمان حريتها بكل الوسائل التّ 
ّ
 يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلا

ّ
قنية أ( ألا

رة وتحت الاعتماد.
ّ
 المتوف

 يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التّوقيع الإلكتروني عن طريق الا 
ّ
ستنتاج وأن يكون هذا التّوقيع محميّا من أيّ تزوير عن ب( ألا

رة وقت الاعتماد.
ّ
 طريق الوسائل التّقنية المتوف

ع الشرعي من أي استعمال من قبل 
ّ
ج( أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني محميّة بصفة موثوقة من طرف الموق

 الآخرين.

عدّل البيانات م 2-
ُ
ع قبل عملية التّوقيع".يجب أن لا ت

ّ
عرض هذه البيانات على الموق

ُ
 حلّ التّوقيع وأن لا تمنع أن ت

وقيع الإلكتروني الموصوف 2-
ّ
حقق من الت

ّ
 :آلية الت

، وطبقا لنصّ الفقرة السادسة (2)تقوم موثوقية التّوقيع الإلكتروني الموصوف في الجزائر على التّحقق من صحّة هذا التّوقيع 

ثانية من قانون التّوقيع والتّصديق الإلكترونيين فإنّ آلية التّحقق من التوقيع الإلكتروني هي: "جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ من المادة ال

رموز لتطبيق بيانات إنشاء التّوقيع الإلكتروني"، أمّا بيانات التّحقق من التّوقيع الإلكتروني فهي طبقا للفقرة الخامسة من نفس المادة: "

شفير العمومية، أو أيّ بيانات أخرى، مستعملة من أجل التّحقق من التّوقيع الإلكتروني".أو مف
ّ
 اتيح الت

روط لاعتبار آلية التّحقق من صحة التّوقيع الإلكتروني موثوقة في المادة  
ّ

من  13ووضع المشرع الجزائري مجموعة من الش

كالتّالي: "الآلية الموثوقة للتّحقق من التّوقيع الإلكتروني هي آلية تحقّق من قانون التّوقيع والتّصديق الإلكترونيين التي جاء نصّها 

بات الآتية:
ّ
ر فيها المتطل

ّ
 التّوقيع الإلكتروني تتوف

 أن تتوافق البيانات المستعملة للتّحقق من التّوقيع الإلكتروني مع البيانات المعروضة عند التّحقق من التوقيع الإلكتروني. 1-

دة وأن تكون نتيجة هذا التّحقق معروضة عرضا صحيحا.أن يتمّ  2-
ّ
 التّحقق من التّوقيع الإلكتروني بصفة مؤك

 أن يكون مضمون هذه البيانات الموقعة، إذا اقتض ى الأمر، محدّدا بصفة مؤكدة عند التّحقق من التّوقيع الإلكتروني. 3-

دة من موثوقية وصلاحية شهادة ا 4-
ّ
 لتّصديق الإلكتروني المطلوبة عند التّحقق من التّوقيع الإلكتروني.أن يتمّ التّحقق بصفة مؤك

ع بطريقة واضحة وصحيحة". 5-
ّ
 أن يتمّ عرض نتيجة التّحقق وهويّة الموق

                                           
 السالف الذكر. 04/15من القانون رقم  3/2يراجع نص المادة  – (1)
 .30/62من القانون رقم  34وهذا طبقا لمقتضيات المادة  – (2)
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إذن، حتى تكون آلية التّحقق من التوقيع الإلكتروني موثوقة وبالتالي يمكن اعتبارها مؤمّنة لابدّ من أن تتوافر فيها المتطلبات  

 قة.الساب

ع على وسائل إنشاء التوقيع الإلكتروني
ّ
حكم الحصري للموق

ّ
 ثالثا: الت

ع  
ّ
ع، وهذا يعني سيطرة الموق

ّ
حتى يكون التّوقيع الإلكتروني موصوفا يجب أن ينشأ بوسائل تكون تحت التّحكم الحصري للموق

بوتية
ّ
 للتّوقيع الإلكتروني.  المفردة على وسائل إنشاء التوقيع الإلكتروني، وذلك للاعتراف بالقوة الث

شفير الخاصة التي تستخدم بواسطة الموقع في إنشاء التوقيع ولقد بيّ  
ّ
نا أنّ وسائل إنشاء التّوقيع الإلكتروني هي مفاتيح الت

 .(1)الإلكتروني

ع الاحتفاظ تحت سيطرته المنفردة إمّا بالحاسوب الذي يحتوي على المفتاح  
ّ
فري الخاص، أو ومن هنا يقع على عاتق الموق

ّ
الش

التي تتضمّن بيانات إنشاء التّوقيع الإلكتروني، وشهادة التّصديق الإلكتروني المحدّدة لهوية صاحبها، ويتمّ حمايتها  (2)بالبطاقة الذكية

 .(3)بواسطة كود سري 

 رابعا: ارتباط التوقيع الإلكتروني بالبيانات الخاصة به

رط ضرورة تكامل  
ّ

قة بالتّوقيع الإلكتروني، ذلك أنّ أيّ تغيير يلحق برسالة البيانات أو المحرّر يستلزم هذا الش
ّ
البيانات المتعل

بعد توقيعه يكون قابلا للكشف، ومن ثمّ فإنّ إحداث أي تغيير على التّوقيع الموضوع على المحرّر الإلكتروني يؤدي إلى تعديل بيانات 

 الح للإثبات لأنّ هذا التغيير يؤدي إلى عدم سلامة هذه البيانات والتّوقيع الإلكتروني أيضا.المحرّر كاملة، ويجعل بالتالي المحرّر غير ص

ع إلكترونيا يتمّ من الناحية الفنية  
ّ
يجدر التنويه إلى أنّ الكشف عن أيّ تعديل أو تبديل في بيانات المحرّر الإلكتروني الموق

اهاة شهادة التّصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التّوقيع الإلكتروني بأصل هذه باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص، وبمض

هادات وتلك البيانات أو بأي وسيلة مشابهة
ّ

 .(4)الش

ويُقصد بتقنية شفرة المفتاحين العام والخاص منظومة تسمح لكلّ شخص طبيعي أو معنوي بأن يكون لديه مفتاحان  

ع ويحفظه على درجة عالية من السّرية.منفردان أحدهما عام متاح إلكترونيا
ّ
 ، والثاني خاص يحتفظ به الموق

يستفاد ممّا سبق، أنّ المشرع الجزائري ساوى بين التّوقيع الإلكتروني والتّوقيع التقليدي المكتوب ومنحه نفس الحجيّة في  

ما تخصّ ا
ّ
منح لأيّ توقيع وإن

ُ
 أنّ هذه الحجيّة ليست مطلقة، ولا ت

ّ
رها الإثبات، إلا

ّ
لتّوقيع الموصوف فقط نظرا لدرجة الأمان التي يُوف

 بحسب الشروط والبيانات التي يتضمّنها.

ب آثارا محدودة ولهذا منحه المشرّع نوعا  
ّ
ر درجة أمان أقلّ من التّوقيع الموصوف، ويُرت

ّ
أمّا التّوقيع الإلكتروني البسيط فهو يوف

 لمكتوب، غير أنّ ذلك لا يمنع القاض ي من الأخذ به كدليل إثبات.من الحجيّة لا تصل إلى مساواته مع التّوقيع ا

                                           
 .30/62من قانون  1/4انظر المادة  –( 1)
يحة يقصد بالبطاقة الذكية وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرّر الإلكتروني، ويحتوي على شر  – (2)

 إلكترونية بها معالج إلكتروني وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل.

 .440ق ، ص يراجع: محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، المرجع الساب
 .142المعتصم بالله فوزي أدهم، المرجع السابق، ص  – (3)
 .440محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  – (4)
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ق بها 
ّ
، إذ نصّ على (1)وأمّا عن المحرّرات الإلكترونية الرّسمية، فتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم يورد أي نصّ يتعل

الخاصة بحجيّة المحرّر العرفي، ومن ثمّ يتبيّن أنّ المشرع من القانون المدني  327حجيّة التوقيع الإلكتروني في الفقرة الثانية من المادة 

كان الجزائري استبعد ضمنيا الورقة الإلكترونية الرّسمية، وبالتّالي إذا كان التّوقيع الإلكتروني الموصوف مماثلا للتوقيع المكتوب سواء 

ه لا يرقى إلى درجة التّوقيع الذي يتمّ على ي
ّ
 أن

ّ
ف بخدمة لشخص طبيعي أو معنوي إلا

ّ
د موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكل

 عامة.

ه إذا ما  
ّ
إذن، للورقة الإلكترونية التي تمّ توقيعها عن طريق التّوقيع الإلكتروني الموصوف حجيّة في مواجهة الأطراف ذلك أن

كترونية تصبح كالورقة الرسمية فيما اعترف الخصم بصدور الورقة الإلكترونية منه أو أثبتها خصمه ضده بعد إنكارها فإنّ الورقة الإل

ق بسلامتها المادية، كما لها حجيّتها قبل الغير متى كان لها تاريخ ثابت.
ّ
 يتعل

ق بمدى  
ّ
عة توقيعا إلكترونيا بسيطا فيتمتّع القاض ي بشأنها بسلطة تقديرية فيما يتعل

ّ
سبة للورقة الإلكترونية الموق

ّ
أمّا بالن

ع ورضائه بمضمون المحرّر الإلكتروني أمان الطريقة المستخدمة في ال
ّ
تّوقيع، ومدى قيامها بدورها في التّدليل على هويّة شخص الموق

 الذي يحمل توقيعه، كما  يمكن للقاض ي سلطة الاستعانة به كمبدأ ثبوت بالكتابة.

 المطلب الثاني: التصديق الإلكتروني

ما بشكل افتراض ي، لذا كان من الضّروري توفير  تتمّ المعاملات الإلكترونية عن بعد بين أشخاص لا يلتقون  
ّ
بشكل مادي وإن

قة والائتمان لدى المتعاقدين عبر الإنترنت، من خلال توفير الضّمانات الكافية لتحديد هويّة المتعاقدين، والتّأكد من طبيعة التع
ّ
اقد الث

 ومضمونه.

ه يعهد إليه اعتماد التّوقيعات الإلكترونية عن طريق ولتحقيق هذا الغرض كان لابدّ من وجود طرف ثالث محايد وموثوق ب 

روط اللازمة للاعتماد عليه، وارتباطه بالمستند الذي يرد عليه، مع تأمينه من أيّ 
ّ

فيد استيفاء التّوقيع الرّقمي للش
ُ
 شهادات يُصدرها ت

 تعديل أو تغيير في مضمونه.

حديد الجهة المختصة بالتّصديق الإلكتروني )الفرع الأول(، وتبيان الأمر الذي يقتض ي توضيح التّصديق الإلكتروني من خلال ت 

صدرها )الفرع الثاني(، ودراسة النّظام القانوني لجهات التّصديق الإلكتروني )الفرع الثالث(.
ُ
هادات التي ت

ّ
 الش

صديق الإلكتروني
ّ
 الفرع الأول: الجهة المختصة بالت

قة في البيئة الرّقمية  
ّ
عرّف لتحقيق الأمن والث

ُ
الافتراضية لابدّ من وجود شخص ثالث محايد يُصدر شهادات تصديق ت

ع وتضمن التزامه بمضمون المحرّر الإلكتروني.
ّ
وق

ُ
خص الم

ّ
 بالش

إنّ إسناد حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية لجهات متخصّصة ومعتمدة يعدّ من أهمّ الضمانات الواجب توافرها لازدهار  

الإلكترونية )أولا(، كما يجب إخضاع جهات التصديق الإلكتروني لإشراف الدولة التي تحدّد شروط وإجراءات ممارسة المعاملات 

 نشاطها حتى تكون جديرة بالثقة الممنوحة لها )ثانيا(.

 

                                           
المتعلق  416-4666من القانون المدني الفرنس ي المعدلة بالقانون رقم  2/1317وهذا خلافا للمشرع الفرنس ي الذي سمح للموثق بموجب المادة  – (1)

قا ثبات مع تكنولوجيا المعلومات، بإمكانية تحرير المحررات الإلكترونية الرسمية على دعامات إلكترونية بشرط أن يتمّ إنشاؤها وحفظها وفبتكييف أحكام الإ

 المنظم لعمل الموثقين. 2005أوت  10المؤرخ في  937/2005للشروط التي يحدّدها المرسوم التطبيقي رقم 
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صديق الإلكتروني
ّ
 أولا: مفهوم جهة الت

 ثمّ تحديد الهيئات المكلفة بالتّصديق الإلكتروني. إنّ تحديد مفهوم جهة التّصديق الإلكتروني يقتض ي التّعرض لتعريفها، 

صديق الإلكتروني 1-
ّ
 :تعريف جهة الت

ة ومحايدة تقوم بدور  
ّ
تعدّدت التّعاريف الفقهية لجهة التّصديق الإلكتروني، فعرّفها بعض الفقه بأنّها: "شركات أو أفراد مستقل

 .(1)تعدّ طرفا ثالثا محايدا"الوسيط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم الإلكترونية، ف

وعرّفها البعض الآخر بأنّها: "وسيط محايد ومستقلّ قد يكون هذا الوسيط شخصا طبيعيّا أو معنويّا، وقد يكون جهة عامّة أو  

ل بناء على طلب شخص بهدف إنشاء وحفظ وإثبات الوسائل الإلكترونية والتّوقيع الإلكتروني، وتوثيقها وإص
ّ
دار جهة خاصّة، ويتدخ

 .(2)شهادات توثيق بذلك لإثبات صحّة نسبتها لأصحابها"

في المادة الثانية منه الفقرة )هـ( كما يلي: "مقدّم  2001وعرّفها قانون الأونسترال النّموذجي بشأن التّوقيعات الإلكترونية لسنة  

هادات ويجوز أن يقدّم خدمات أخرى ذات صلة بالتّوقي
ّ

 عات الإلكترونية".خدمات التّصديق شخص يُصدر الش

يتبيّن من هذه المادة أنّها ركزت على وظيفة جهة التّصديق الإلكتروني وهي إصدار شهادات التّصديق الإلكتروني، إضافة إلى  

ق بالتّوقيعات الإلكترونية.
ّ
 خدمات أخرى تتعل

المحدّد للقواعد العامة  2015براير ف 01المؤرخ في  04/15أمّا المشرع الجزائري فنصّ في المادة الثانية من القانون رقم  

رف الثالث الموثوق ومؤدي 
ّ
قسّم إلى جهتين هما: الط

ُ
قة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين على أنّ جهات التصديق الإلكتروني ت

ّ
المتعل

الث ا 12و 11خدمات التصديق الإلكتروني، وعرّفهما في الفقرتين 
ّ
لموثوق: شخص معنوي يقوم من نفس المادة على التوالي: "الطرف الث

قة بالتّصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع 
ّ
بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدّم خدمات أخرى متعل

الحكومي"، "مؤدّي خدمات التّصديق الإلكتروني: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يُقدّم 

 رى في مجال التّصديق الإلكتروني".خدمات أخ

رف الثالث الموثوق والذي لا يُمكن  
ّ
يستفاد من هذه المادة أنّ جهات التّصديق الإلكتروني في الجزائر تتمثل في جهتين هما: الط

 شخصا معنويا يمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة وخدمات أخرى متعلقة بالتّصديق الإلكتروني لفائد
ّ
لين في أن يكون إلا

ّ
ة المتدخ

الفرع الحكومي فقط، ومؤدّي خدمات التّصديق الإلكتروني والذي يُمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا يُصدر شهادات تصديق 

 إلكتروني موصوفة وخدمات متعلقة بالتّصديق الإلكتروني لفائدة الجمهور.

الإلكتروني هي عبارة عن طرف ثالث محايد سواء كان شخصا بناء على التّعريفات السّابقة يُمكن القول أنّ جهة التّصديق  

ت طبيعيّا أو معنويّا، خاصّا أو عامّا، يُقدّم خدمات التّصديق الإلكتروني أهمّها شهادة التّصديق الإلكتروني وذلك ضمانا لأمن المعاملا 

 الإلكترونية.

 

 

                                           
 .30، ص 2010الإلكتروني، الدار الجامعية، الإسكندرية، خالد ممدوح إبراهيم، التوقيع  – (1)
 .322، ص 2005سهى يحي الصباحين، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه الدراسات العليا، عمان، الأردن،  – (2)
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فة بالتصديق الإلكتروني 2-
ّ
 :الهيئات المكل

رف الثالث الموثوق ومؤدّي ذكرنا فيما تقدّم،  
ّ
أنّ المشرّع الجزائري قسّم جهات التصديق الإلكتروني إلى هيئتين هما: الط

 خدمات التّصديق الإلكتروني، نوضّحهما فيما يلي:

الث الموثوق أ( 
ّ
رف الث

ّ
 :الط

قة بالتّصديق
ّ
الإلكتروني لفائدة  شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة وقد يُقدّم خدمات أخرى متعل

ة وسلطات الضّبط، (1)المتدخلين في الفرع الحكومي
ّ
، كالمؤسّسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية، والمؤسّسات الوطنية المستقل

 .(2)والمتدخلون في المبادلات بين البنوك، وكذلك كلّ شخص ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه

رف ال
ّ
الث الموثوق لمتابعة ومراقبة نشاطه من طرف السّلطة الحكومية للتّصديق الإلكتروني، وهي سلطة إدارية يخضع الط

ّ
ث

خصية المعنوية
ّ

، وتخضع لرقابة السّلطة الوطنية للتّصديق (3)تابعة لوزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات تتمتّع بالاستقلال المالي والش

 .(4)طات التّصديق الإلكترونيالإلكتروني باعتبارها قمّة هرم سل

الث الموثوق من خلال 
ّ
رف الث

ّ
والسّلطة الحكومية للتّصديق الإلكتروني تتولى متابعة تطبيق سياسات التّصديق الإلكتروني للط

 .(5)هيئتين هما: مجلس التوجيه والمدير العام للسلطة الحكومية

صديق الإلكترونيب( 
ّ
 :مؤدّي خدمات الت

ي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يُقدّم خدمات أخرى في مجال التّصديق شخص طبيعي أو معنو  

 .(6)الإلكتروني لفائدة الجمهور 

يخضع مؤدي خدمات التّصديق الإلكتروني لرقابة السّلطة الاقتصادية للتّصديق الإلكتروني، وهي سلطة اقتصادية تابعة  

فة بضبط البريد والمواصلا 
ّ
سلكيةللسّلطة المكل

ّ
، وتخضع لرقابة السّلطة الوطنية للتّصديق الإلكتروني باعتبارها هرم (7)ت السّلكية واللا

 .(8)سلطات التّصديق الإلكتروني

 ثانيا: شروط وإجراءات ممارسة نشاط التصديق الإلكتروني

رف  
ّ
الث الموثوق ومؤدي خدمات ذكرنا أنّ المشرع الجزائري أوكل مهمّة تصديق التّوقيع الإلكتروني لجهتين هما: الط

ّ
الث

الث الموثوق، لذا 
ّ
رف الث

ّ
ه اكتفى بتنظيم أحكام مؤدّي خدمات التّصديق الإلكتروني فقط دون الط

ّ
التّصديق الإلكتروني، غير أن

                                           
 .04/15من القانون رقم  11/2يراجع نص المادة  – (1)
 .04/15من القانون رقم  13/2يراجع نص المادة  –( 2)
 .04/15من القانون رقم  42يراجع نص المادة  – (3)
 من نفس القانون. 32يراجع نص المادة  – (4)

المحدّد لطبيعة السلطة الحكومية للتّصديق الإلكتروني وتشكيلها  2016أفريل  25المؤرخ في  135/16وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  – (5)

 .2016، لسنة 26وتنظيمها وسيرها، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
 .04/15من القانون رقم  2/12يراجع نص المادة  – (6)
 .04/15من القانون رقم 16و 42يراجع نص المادتين  – (7)
، يحدّد تنظيم المصالح 2016أفريل  25المؤرخ في  32/312الوطنية للتّصديق الإلكتروني، يراجع المرسوم التنفيذي رقم  لتفاصيل أكثر حول السّلطة – (8)

 .2016، لسنة 26التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتّصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
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سنقتصر على دراسة شروط وإجراءات ممارسة مؤدّي خدمات التصديق الإلكتروني فقط حسب ما ورد في أحكام قانون التّوقيع 

 سالف الذكر، وذلك فيما يلي: 04/15تّصديق الإلكترونيين رقم وال

 :شروط ممارسة نشاط خدمات التصديق الإلكتروني 1-

نظرا لأهمية المهام المنوطة بمقدمّي خدمات التّصديق الإلكتروني اشترط المشرّع الجزائري شروطا صارمة في كل طالب ترخيص  

 :(1)فيما يليلتأدية خدمة التصديق الإلكتروني نجملها 

 أن يتمتّع بالجنسية الجزائرية إذا كان شخصا طبيعيّا أو أن يكون خاضعا للقانون الجزائري إذا كان شخصا معنويّا. -

رخيص بالقدرة المالية الكافية. -
ّ
 أن يتمتع المتقدّم بطلب الت

خص -
ّ

صال للش
ّ
خص المعنوي. أن يتمتع بمؤهّلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والات

ّ
 الطبيعي أو المسيّر للش

ق  -
ّ
 يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التّصديق الإلكتروني، لأنّ طبيعة هذه الخدمة تتعل

ّ
ألا

خصية للأفراد ومنع اطلاع الغير عليها.
ّ

 بحماية البيانات الش

ترط في مقدّم خدمات التّصديق الإلكتروني أن يكون جزائري الجنسية متى كان شخصا يتبيّن ممّا سبق أنّ المشرع الجزائري اش 

طبيعيّا وأن يخضع للقانون الجزائري متى كان شخصا معنويّا، وأن يتمتع بملاءة مالية كافية، وبكفاءة علمية وفنيّة عالية، وأن يكون 

قة والأمان في البيئة الافترا
ّ
ر الث

ّ
 ضية لتشجيع المعاملات الإلكترونية.محلّ ثقة، وذلك حتّى يوف

 :إجراءات ممارسة نشاط خدمات التصديق الإلكتروني 2-

، بعد التّأكد (2)يخضع نشاط تأدية خدمات التّصديق الإلكتروني إلى ترخيص تمنحه السّلطة الاقتصادية للتّصديق الإلكتروني 

 الية:، وذلك وفق الإجراءات الت(3)من استيفاء الشروط المذكورة سابقا

يجب على من يرغب في الحصول على رخصة تقديم خدمات التّصديق الإلكتروني أن يقدّم طلبا للسّلطة الاقتصادية  

الب شهادة التّأهيل لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد مرّة واحدة، وذلك ل
ّ
تهيئة للتّصديق الإلكتروني، والتي في حالة قبولها الملف تمنح الط

 كلّ الوسائل 
ّ
اللازمة لتأدية خدمات التّصديق الإلكتروني، ولا يُمكن لحامل شهادة التّأهيل أن يؤدّي خدمات التّصديق الإلكتروني إلا

رخيص
ّ
 .(4)بعد الحصول على الت

رخيص، فتقوم السّلطة الاقتصادية للتّصديق  
ّ
بعد أن تتمّ التهيئة، يُقدّم حامل شهادة التّأهيل طلب الحصول على الت

رخيص مع سياسة التّصديق الإلكترونيالإلكتر
ّ
، والتّأكد من توافر (5)وني بنفسها أو بواسطة مكاتب تدقيق معتمدة بمطابقة طالب الت

بة قانونا، وفي حالة المطابقة تمنحه الترخيص
ّ
روط المتطل

ّ
 .(6)الش

                                           
 .04/15من القانون رقم  34 وهذا وفقا لمقتضيات المادة –( 1)
 .04/15من القانون رقم  11المادة  – (2)
زائري على تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشروط خاصة فقط بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، أمّا بالنسبة للطرف الثالث الموثوق لم ينصّ المشرع الج –( 3)

 وجوب حصوله على الترخيص.
 .04/15من القانون رقم  10المادة  – (4)
 .04/15من القانون رقم  8/30المادة  – (5)
رخيص المثبت بإشعار الاستلام طبقا للمادة  –( 6)

ّ
 .04/15من القانون رقم  36وذلك في أجل أقصاه ستّون يوما من تاريخ استلام طلب الت
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رخيص بدفتر شروط يُحدّد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني، وك 
ّ
ذا توقيع شهادة التّصديق يُرفق الت

 .(1)الإلكتروني الخاصّة بمؤدي الخدمات

ه لا يجوز التّنازل عنه للغير 
ّ
رخيص صالحا لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد، غير أن

ّ
، أمّا إذا تمّ رفض شهادة (2)ويكون الت

رخيص لمزاولة نشاط التّصديق الإلكتروني فيجب أن يكون الرّفض مسبّبا، ويتمّ تب
ّ
 .(3)ليغه للمعني بالأمر مقابل إشعار بالاستلامالت

 الفرع الثاني: شهادات التصديق الإلكتروني

رفين توقيع الوثيقة المرسلة إليه بوسيلة إلكترونية، ودلالة  
ّ
عدّ شهادة التّصديق الإلكتروني ضمانا لعدم إنكار أحد الط

ُ
ت

 واضحة على أنّ الموقع هو من قام بالتّوقيع.

ب بداية الإلمام بمفهوم شهادة التصديق )أولا(، ثمّ التّطرق إلى بياناتها )ثانيا(.وإنّ تحديد 
ّ
 شهادة التّصديق الإلكتروني يتطل

صديق الإلكتروني
ّ
 أولا: مفهوم شهادة الت

هادة، ثمّ توضيح أهميّتها. 
ّ

 يقتض ي التعرّض لمفهوم شهادة التّصديق الإلكتروني تعريف الش

صديق  1-
ّ
 :الإلكترونيتعريف شهادة الت

تعدّدت التعريفات الفقهيّة والقانونيّة لشهادة التّصديق الإلكترونية، وسنورد بعضا منها، فمن الناحية الفقهيّة ذهب البعض  

خص الذي 
ّ

إلى تعريفها بأنّها: "عبارة عن سجلّ إلكتروني صادر عن جهة توثيق معتمدة، وهذا السّجل يحتوي على معلومات عن الش

خص يحملها، والج
ّ

خص، وهذه الشهادة تعدّ بمثابة هويّة يُصدرها الش
ّ

هة المصدرة لهذا السّجل، وتاريخ صلاحيتها، والمفتاح العام للش

ي يحملها، بالمصادقة على توقيعه الإلكتروني والمعاملات التي يجريها عبر الإنترنت"
ّ
خص الذ

ّ
 .(4)المحايد، للتعرّف على الش

خص الذي يحملها وللمصادقة على توقيعه بينما عرّفها البعض الآخر بأنّه 
ّ

ا: "هويّة يُصدرها شخص محايد للتّعريف بالش

 .(5)الإلكتروني وعلى المعاملات التي يجريها عبر الإنترنت"

وهناك من عرّف شهادة التّصديق بأنّها: "صكّ أمان صادر من جهة مختصّة يفيد صحّة وضمان المعاملة الإلكترونية وذلك من  

 .(6)ات ومضمون المعاملة وأطرافها"حيث البيان

شريعية فقد عرّف قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية شهادة التّصديق الإلكتروني  
ّ
أمّا من النّاحية الت

ع وبيانات إنشاء التّوقيع"
ّ
 .(7)بأنّها: "رسالة بيانات أو سجلّ يؤكدّان الارتباط بين الموق

2004لسنة  15صري في المادة الأولى من القانون رقم وعرّفها المشرّع الم 
ص لها  (8)

ّ
بأنّها: "الشهادة التي تصدر من الجهة المرخ

ثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع".
ُ
 بالتّصديق وت

                                           
 .04/15من القانون رقم  14المادة  –( 1)
 من نفس القانون. 26و 12ين يراجع نص المادت – (2)
 من نفس القانون. 10المادة  – (3)
قافة للنشر والتوزيع، عمان،  – (4)

ّ
 .312، ص 2005علاء محمد عبيد نصيرات، حجيّة التّوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار الث

 .442خالد محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  – (5)
 .31، ص 2006محمد أمين الرومي، النّظام القانوني للتّوقيع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية،  – (6)
 وهذا طبقا للمادة الثانية منه، الفقرة )ب(. – (7)
ق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنول 2004لسنة  15القانون رقم  – (8)

ّ
 وجيا المعلومات.يتعل
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لتصديق بين نوعين من شهادات ا 2001مارس  30المؤرخ في  272/2001بينما ميّز المشرع الفرنس ي في المرسوم رقم 

كتروني الإلكتروني، الأولى بسيطة وعرّفها بأنّها: "مُستند في شكل إلكتروني يُثبت توافر الرّابطة بين بيانات التحقق من صحّة التّوقيع الإل

لبات المحدّدة في المادة السادسة من المرسوم، من بينه
ّ
انية شهادة تصديق إلكتروني موصوفة مُستوفية للمتط

ّ
ا أن تكون وبين الموقع، والث

ع ومدّة صلاحية الشهادة.
ّ
 صادرة عن مؤدي خدمات التّصديق الإلكتروني وأن تتضمّن تحديد هُويّة الموق

سبة للمشرّع الجزائري فقد ميّز هو أيضا بين شهادة التّصديق الإلكتروني البسيطة وشهادة التّصديق الإلكتروني  
ّ
أمّا بالن

ثبت الصّلة بين بيانات التّحقق من التّوقيع الإلكترونيالموصوفة، فعرّف الأولى بأنّها: "وثيقة 
ُ
ع" (1)في شكل إلكتروني ت

ّ
، وعرّف (2)والموق

بات المنصوص عليها في المادة الخامسة
ّ
 شهادة التّصديق الإلكتروني الموصوفة بأنّها شهادة تصديق إلكتروني تتوافر فيها الشروط والمتطل

ع دون سواه من طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدّي خدمات التّصديق  04/15عشر من القانون رقم 
ّ
من أهمّها أنّها تمُنح للموق

 .(3)الإلكتروني

يمُكن على ضوء التّعريفات الفقهيّة والتشريعيّة السّابقة تعريف شهادة التّصديق الإلكتروني بأنّها: "شهادة إلكترونية تصدر  

ع، وصحة التّوقيع الإلكتروني ونسبته إلى من أصدره، والتّأكد من صحة البيانات التّي عن طرف ثالث محايد تهدف إلى إثبات ه
ّ
ويّة الموق

 تتضمّنها المعاملة الإلكترونية".

صديق الإلكتروني 2-
ّ
 :أهميّة شهادة الت

لكتروني ونسبته إلى تظهر أهميّة شهادة التّصديق الإلكتروني في كونها شهادة تؤكد فيها هيئة التّصديق مدى صحة التّوقيع الإ 

خصية
ّ

ع، ومدى استجابة التّوقيع للاشتراطات القانونية، وهي تؤدّي نفس الدّور الذي تؤدّيه البطاقة الش
ّ
حدّد هوية الموق

ُ
 صاحبه، كما ت

 .(4)أو جواز السّفر من التّأكيد على الصّلة بين صورة المواطن وشخص صاحب التّوقيع الموضوع عليهما

م ذكره يتبيّن لنا أنّ شهادة التّصديق الإلكتروني لها أهميّة واضحة في مجال المعاملات الإلكترونية، وتقوم من خلال ما تقدّ  

 :(5)بوظائف متعدّدة أهمّها

خص المتعامل وأهليته وصلاحيته القانونيّة لإجراء التّصرفات بصورة قانونيّة ممّا يساعد على تفادي مخاطر  -
ّ

التّأكد من هوية الش

 لمعاملة مع شخص ليس له الصّلاحية كنقصان الأهلية أو غير ذلك.إجراء ا

ع عليها صحيحة. -
ّ
هادة صحيح وتمنحه الحجيّة للإثبات، والتّثبت أنّ بيانات الرّسالة الموق

ّ
 التّأكد من أنّ التّوقيع على الش

هادة من معرفة المفتاح الشفري العام والذي يتمّ التّأكد من خلاله من  -
ّ

ن الش
ّ
مك

ُ
المعلومات المرسلة، نظرا للارتباط بين المفتاحين ت

 العام والخاص لأغراض تشفير البيانات أو فكّ التشفير.

 إنّ توثيق المعاملة والحصول على شهادة التّصديق الإلكتروني يضمن عدم إنكار أيّ من طرفي المعاملة توقيعه عليها. -

                                           
شفير العموميّة أو أي بيانات أخرى مستعملة من أجل التّحقق من التّ  – (1)

ّ
وقيع الإلكتروني يقصد ببيانات التّحقق من التّوقيع الإلكتروني رموز أو مفاتيح الت

 .04/15من قانون  05/02وهذا طبقا لنص المادة 
 .04/15من القانون رقم  4/0يراجع نص المادة  – (2)
 من نفس القانون. 30يراجع نص المادة  –( 3)
 .21 مصطفى أبو مندور موس ى، الجوانب القانونية لخدمات التوثيق الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص – (4)
، 2018ة مقارنة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، كيوة صالح محمد المزوري، النظام القانوني لتوثيق المعاملات الإلكترونية، دراس – (5)

 .340ص 
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صديق الإلكتروني
ّ
 ثانيا: بيانات شهادة الت

المشرّع الجزائري بين نوعين من شهادات التّصديق الإلكتروني، شهادة التّصديق الإلكتروني العادية وهي عبارة عن وثيقة ميّز  

ع ولا تتّضمن بيانات معيّنة، 
ّ
صدرها الجهة المختصة بالتّصديق الإلكتروني تضمن فيها صحّة التّوقيع الإلكتروني ومدى صلته بالموق

ُ
ت

د مدى صحّة التّوقيع الإلكتروني وشهادة التّصديق الإلكت
ّ
روني الموصوفة وهي شهادة تمنح من طرف جهة التّصديق الإلكتروني تؤك

 الثقة والأمان لدى المتعاملين.
ّ

 ونسبته إلى صاحبه، وتتضمّن العديد من البيانات التي ترمي إلى بث

هادة الموصوفة التي يجب توافرها ح (1)ولقد ذكر المشرّع الجزائري مجموعة من البيانات  
ّ

تى تكتسب شهادة التصديق صفة الش

 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين والتي تتمثل فيما يلي: 04/15من القانون رقم  15وذلك في المادة 

هادة على أساس أنّها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -
ّ

ه تمّ منح هذه الش
ّ
، والغرض من هذه الإشارة إتاحة الفرصة إشارة تدلّ على أن

هادة 
ّ

للمستخدم لتقديره درجة الأمان التي تتمتع بها شهادة التّصديق المستخدمة، وهذه الإشارة نصّت عليها الدول التي ميّزت بين الش

هادة الموصوفة.
ّ

 البسيطة والش

هادة والدولة المقيمة بها، وذل -
ّ

ك من أجل تحديد المسؤولية القانونية عن الضرر الذي يلحق تحديد هوية جهة التّصديق المصدرة للش

 .(2)بالغير بسبب شهادة التّصديق

قة والأمان ويؤكد عدم تزويرها. -
ّ
 التّوقيع الإلكتروني الموصوف لجهة التّصديق المصدرة للشهادة، ممّا يضفي عليها مزيدا من الث

 المستعار الذي يسمح بتحديد هويته، مع إمكانية إدراج صفة خاصة به عند الاقتضاء.تحديد هوية الموقع، وذلك بذكر اسمه أو الاسم  -

شفير العام لحائز  -
ّ
بيانات التّحقق من التّوقيع الإلكتروني تكون موافقة لبيانات إنشاء التّوقيع الإلكتروني، أي أن يتوافق مفتاح الت

شفير الخاص به، وهذا للتّأكد من ص
ّ
ع.الشهادة مع مفتاح الت

ّ
ه صادر من الموق

ّ
 حّة التّوقيع الإلكتروني وأن

ؤه مدّة صلاحية شهادة التّصديق الإلكتروني إذ يُشار إلى بداية ونهاية صلاحيتها، وذلك للتّأكد من أنّ التّوقيع الإلكتروني قد تمّ إنشا -

هادة، ولتحديد نطاق مسؤولية جهة التّصديق بحيث لا تكون مسؤول
ّ

 .(3)ة عن شهادات منتهية صلاحيتهاخلال فترة صلاحية الش

 رمز تعريف شهادة التّصديق الإلكتروني، فكلّ شهادة تصدر عن جهة التّصديق يجب إعطاؤها رقما متسلسلا. -

ستخدم من أجلها. -
ُ
 مجال استعمال شهادة التّصديق وحدود قيمة المعاملات التي قد ت

ثبت تمثيل شخص طبيعي أ -
ُ
هادة مُمثلا لشخص آخرالإشارة إلى الوثيقة التي ت

ّ
 .(4)و معنوي آخر، وذلك في حالة ما إذا كان صاحب الش

ه متى استوفت شهادة التّصديق الإلكتروني الموصوفة لهذه العناصر والبيانات أصبحت صالحة للتعامل  
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ع وصحّ 
ّ
ع، وصحّة البيانات الواردة في بها، ومنحت قدرا كبيرا من الضّمانات الضّرورية للتّأكد من هوية الموق

ّ
ة التّوقيع ونسبته إلى الموق

 المحرّر وعدم تعرّضه للتغيّير والتّعديل.

                                           
التي جاء فيها: "يجب أن تتضمن على  30/1تجدر الإشارة إلى أنّ هذه البيانات ذكرت على سبيل التّخصيص وليس الحصر، وهذا وفقا لمقتضيات المادة  – (1)

 الخصوص...".
 .04/15من القانون رقم  01يراجع نص المادة  –( 2)
ح، فلسطين، آلاء محمد حاج علي، التّنظيم القانوني لجهات التّصديق الإلكتروني على التّوقيع الإلكتروني، ماجستير في القانون الخاص بجامعة النجا – (3)

 .22-24، ص 2013سنة 
تصديق الإلكترونية عند الاقتضاء فقط.نشير إلى أنّ البيانات الثلاثة الأخيرة ليست بيان –( 4)

ّ
ما يمكن لجهة التصديق إدراجها في شهادة ال

ّ
 ات إلزامية وإن
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 النصوص القانونية والتنظيمية

.  0102ديسمبر 30المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ بتاريخ  0102ديسمبر 30المؤرخ في  02/000القانون رقم  -

 .0103جانفي 00لعدد الثاني، السنة الثانية الصادرة في منشور في الجريدة الرسمية ، ا

 . يتضمن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم 0100يونيو سنة  3الموافق لـ  0330صفر عام  03المؤرخ في  00/000الأمر رقم  -

 . 0100يونيو سنة  00، السنة الثالثة، الصادرة في  31منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

يتعلق بالحالة المدنية . منشور في الجريدة  0101فبراير 01الموافق لـ  0331ذي الحجة عام  03المؤرخ في  01/21رقم الأمر  -

 .0101فيفري  20، السنة السابعة الصادرة في 20الرسمية، العدد 

دني، المعدّل يتضمن القانون الم 0100سبتمبر سنة  20الموافق لـ  0310رمضان عام 21المؤرخ في  00/03الأمر رقم  -

 . 0100سبتمبر سنة  31الصادرة في  02، السنة  03، العدد  منشور في الجريدة الرسميةوالمتمّم. 

المتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم.  0100سبتمبر 20الموافق لـ  0310رمضان عام  21المؤرخ في  00/01الأمر رقم  -

 . 0100ديسمبر 01الصادرة في  02لسنة ، ا010منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 

. 0112يتضمن قانون المالية لسنة  0110ديسمبر 00الموافق لـ  0302جمادى الثانية عام 1المؤرخ في  10/20القانون رقم -

 .0110ديسمبر  03الصادرة في  23، السنة 00منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 

يعـدل و يتمم الأمر رقم  2110يونيو سنة  21الموافق لـ  0320الأولى عام جمادى  03المؤرخ في  10/01القانون رقم  -

منشور في و المتضمـن القانـون المـدني المعـدل و المتـمم .  0100سبتمبر سنة  20الموافق لـ  0310رمضان عام  21المـؤرخ فـي  00/03

 .2110يونيـو 20الصـادرة فـي 32، السنة 33، العـدد الجريدة الرسمية

منشور في يتضمن تنظيم مهنة الموثق .  2110فبراير سنة  21الموافق لـ  0320محرم عام  20المؤرخ في 10/12القانون رقم  -

 . 2110مارس  13الصادرة في  33، السنة 03، العدد الجريدة الرسمية 

تنظيم مهنة المحضر القضائي  يتضمن 2110فبراير سنة  21الموافق لـ  0320محرم عام  20المؤرخ في  10/13القانون رقم  -

 . 2110مارس  13الصادرة في  33، السنة 03، العدد منشور في الجريدة الرسمية . 

يتضمن القانون الأساس ي العام  2110يوليو 00الموافق لـ  0320جمادى الثانية عام  01المؤرخ في  10/13الأمر رقم  -

 .2110يوليو  00الصادرة في  33، السنة 30دد للوظيفة العمومية . منشور في الجريدة الرسمية ، الع

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2113فبراير سنة  20الموافق لـ  0321صفر عام  03المؤرخ في  13/11القانون رقم  -

 .  2113أبريل سنة  23الصادرة في  30، السنة 20، العدد منشور في الجريدة الرسميةوالإدارية . 

المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتّوقيع  2015فبراير  01الموافق لـ  0330ربيع الأول  00المؤرخ في 04/15القانون رقم   –

 .2100فبرابر 01الصادرة في 02، السنة 06منشور في الجريدة الرسمية، العدد والتّصديق الإلكترونيين.

 / المراسيم4

يتعلق بالوظيفة القنصلية .  2112نوفمبر  20الموافق لـ  0323م رمضان عا 20المؤرخ في  12/310المرسوم الرئاس ي رقم  -

 .2112ديسمبر  10الصادرة في  31، السنة 01منشور في الجريدة الرسمية، العدد 
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يحدد صلاحيات رؤساء المراكز  2112نوفمبر  20الموافق لـ  0323رمضان عام  20المؤرخ في  12/310المرسوم الرئاس ي رقم  -

 10الصادرة في  31، السنة 01رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. منشور في الجريدة الرسمية، العدد القنصلية للجمهو 

 . 2112ديسمبر

يحدد شروط الالتحاق بمهنة  2113أوت 13الموافق لـ  0321المؤرخ في أول شعبان عام  13/232المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 2113أوت 10الصادرة في  30، السنة  30نظيمها . منشور في الجريدة الرسمية، العددالموثق  وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد ت

يحدد أتعاب الموثق. منشور في  2113أوت 13الموافق لـ  0123المؤرخ في أول شعبان عام  13/233المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 2113أوت 10الصادرة في  30، السنة 30الجريدة الرسمية ، العدد 

يحدّد تنظيم المصالح التقنية والإدارية  2016أفريل  25الموافق لـ  3210رجب 30المؤرخ في  32/312م التنفيذي رقم المرسو  -

 44الصادرة في  01، السنة 26للسلطة الوطنية للتّصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها. منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 .  4632أبريل

المحدّد لطبيعة السلطة الحكومية  2016أفريل  25الموافق لـ  3210رجب 30المؤرخ في  135/16المرسوم التنفيذي رقم  -

 44الصادرة في  01، السنة 2016، السنة 26للتّصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها . منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 . 4632أبريل

يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة  2016ماي  05الموافق لـ  3210رجب  40المؤرخ في  16-142المرسوم التنفيذي رقم  -

 .4632ماي  4الصادرة في  01، السنة 44الكترونيا. منشور في الجريدة الرسمية، العدد

 

 


